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 حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة

  دراسة تحليلية مقارنة

  *عيد أحمد الحسبان    

  

  لخصم
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على حدود التنظيم الدستوري لحق التعليم، كأحد أهم الحقوق الاجتماعية، هذا من جهة 

ومن جهة ثالثة . المنبثقة من حق التعليم، وكذلك التزامات الآباءومن جهة ثانية الوقوف على حدود التزامات الدولة . أولى
بيان الضمانات المختلفة لهذا الحق سواء من خلال النص الصريح على هذا الحق في الوثيقة الدستورية أو الوثائق الدولية 

  .والمصادق عليها أم من خلال دور القضاء الدستوري في تكريس الضمانات العملية لهذا الحق

كما تأتي هذه الدراسة لتأكيد أهمية التفسير الواسع للنصوص الدستورية والدولية ذات العلاقة بحق التعليم، لما يؤديه هذا 
ومن ناحية أخرى الوقوف على الغاية . التفسير من إمكانية استخلاص الحقوق المشتقة من هذا الحق، هذا من ناحية

وذلك وصولاً للإجابة على . تباره نواة وأساساً لبقية الحقوق الأساسية الأخرىالدستورية من الاعتراف بمثل هذا الحق، واع
إلى أي مدى يشكل الاعتراف الدستوري ضمانةً للحق في التعليم؟ وما هي حدود وطبيعة الالتزامات : التساؤلات الآتية

م سلبية بعدم التدخل؟ وكذلك التساؤل المترتبة على الاعتراف الدستوري بحق التعليم؟ وهل هي التزامات إيجابية بالتدخل أ
حول حدود دور الدولة في التدخل في هذا المجال هل يتوقف عند الإشراف أم أنه يصل لدرجة التدخل المباشر في التوجيه 

ووضع  الرسمي للتعليم؟ وعطفاً على ما سبق إلى أي مدى يمكن الحديث عن استقلال المؤسسات التعليمية في الإدارة
  تها؟استراتيجيا

  .حق التعليم، حقوق الأساسية، التنظيم الدستوري، الدستور، مفهوم التعليم :الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
تعتبر الحقوق الاجتماعية أحد أطياف الحقوق الأساسية 
في منظومة الحقوق الدستورية، ولذا فإنه لا يمكن الحديث 
عن وجود وثيقة دستورية ما لم تنص الحقوق الأساسية 
وتكرس الضمانات الفعلية لحمايتها، ومن بين هذه الحقوق؛ 

اعي الحقوق الاجتماعية والتي تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتم
للأفراد، وعلى الرغم من الأهمية لمشتملات وأصناف الحقوق 
الاجتماعية، إلا إنه لا بد من الإشارة إلى أن حق التعليم 
والحقوق المتلازمة معه تعد نواة الحقوق الاجتماعية؛ وذلك 
لما تشكله من صلة الوصل بين هذه الطائفة من الحقوق 

ية والاقتصادية وغيرها من الطوائف الأخرى كالحقوق السياس
نظراً لأهمية حق التعليم كمدخل لتحقيق و. والمدنية والفكرية

الوعي ببقية الحقوق الأخرى، وذلك من خلال تحقيق التنشئة 
الفردية والجماعية والوعي الإنساني بمنظومة الحقوق، هذا 

ومن جهة أخرى فإنه يؤدي إلى تحقيق الحس . من جهة
ترام المستمر لبقية الحقوق بالكرامة الإنسانية وتحقيق الاح

وأيضاً الدور الذي يلعبه . الأساسية بغض النظر عن طبيعتها
التعليم بمختلف مراحله من تحقيق التقدم والازدهار للدول من 

  .جهة أخيرة
والجدير بالذكر أن التعليم كحق أساسي للأفراد يرتب على 
الدولة مجموعة من الالتزامات، ولذا فإنه يكيف بأنه من 

لحقوق الموضوعية الإيجابية؛ فهو حق موضوعي لأنه ا
يترتب للكافة وإيجابي لأنه يتطلب تدخل الدور من أجل 

وتعتبر التزامات الدولة في هذا المجال . التمكين من التمتع به
. أنها تتصف بالنفاذ الفوري، ولا يمكن للدولة التخلي عنه

ي يهيمن تتسع وتضيق وفقاً للمذهب الذ ولكن هذه الالتزامات
على المنظومة الدستورية؛ فإذا كان المذهب الفردي هو السائد 

ولكن هذه . نلحظ أن التزامات الدولة في أضيق حدودها
الالتزامات تكون في أوسع نطاق إذا ما كان المذهب 

ولذا فإنه ولتحقيق التوازن في . الاجتماعي هو السائد
لتخفيف من حدة التزامات الدولة في مجال التعليم، فإنها تلجأ ل

المذهبين من خلال الأخذ بالمذهب المختلط، وبالتالي الأخذ 
تاريخ استلام البحث . كلية القانون، جامعة آل البيت، المفرق ∗

  .22/4/2012وتاريخ قبوله  28/9/2011

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي 2012 ©
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بمزايا كل منهما دون المغالاة بأخذ فكر أي منهما بكامله؛ وما 
يؤكد ذلك ما نلحظه في دساتير الدول التي تنص على حق 

ولكن  .التعليم وجعله إلزامياً ومجانياً في مراحله الأولية
يم، فإننا نجد أن المواثيق والإعلانات ونظراً لأهمية حق التعل

الدولية من جهة، والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية من 
جهة ثانية، والتي لا تغفل النص على هذا الحق وتجعله 
إلزامياً ومجانياً في مراحله الأولى كحد أدنى، وتؤكد على 
الدول الأعضاء ضرورة اتخاذ الإجراءات الجادة في الأخذ 

درج في توفير التعليم الثانوي والعالي بالمجان وإزالة كافة بالت
العوائق التي تحول دون الحصول عليه، وفقاً لمقدرتها 

  . الاقتصادية
وتأسيساً على ما سبق، نجد أن حق التعليم كحق دستوري 
ذي صبغة اجتماعية يخلق التزامات على الدول تتمثل في 

لمساواة في الحصول إتاحة المجال أمام الأفراد وعلى قدم ا
على قدر من التعليم، وضرورة أن يكون للمؤسسات التعليمية 
التي تديرها الدولة، أو تلك المؤسسات التي تشرف عليها 
وهي المؤسسات التعليمية الخاصة، أهداف وغايات يجب 
تحقيقها من خلال حق التعليم الذي تقدمه للأفراد؛ ومنها على 

التنمية الكاملة والمتطورة سبيل المثال لا الحصر تحقيق 
لشخصية الأفراد وعيهم ببقية الحقوق الأخرى وأن تكون 
غاية التعليم التربية على حس التسامح والتعايش والتفاهم بين 
الأفراد بغض النظر عن أعراقهم وجنسياتهم وديانتهم، الأمر 
الذي يؤدي إلى تحقيق الوسطية والاعتدال في طرح الأفكار 

يش ونشر هذه الثقافة، وأن تلعب المؤسسات وإمكانية التعا
 التعليمية دورها في تحقيق حس الانتماء والولاء الفعلي سواء

ومن جهة أخرى فإن هذا الحق يرتب  .للمؤسسة أو الدولة
على الدول ضرورة اتخاذ كافة الوسائل من أجل إخراج هذا 
الحق من النصوص إلى الواقع العملي، ويتجلى ذلك بضرورة 

مبدأ المساواة واتخاذ ما يلزم بجعل هذا الحق قابلاً  تكريس
للنفاذ كتأمين المؤسسات التعليمية والكوادر التعليمية الكفؤة 
علمياً من أجل النهوض بهذه المهمة، وذلك في كافة 
المؤسسات بغض النظر عن الموقع الجغرافي الذي تقع فيه 

لك المؤسسة، كما يجب أن تقوم بمنح الحوافز المجزية لت
الكوادر المميزة وذلك لحملها على الاستقرار وخاصةً في 
المناطق النائية، تحقيقاً للمساواة في تلقي التعليم على قدم 

وأيضاً لا ننسى واجب الدولة في وضع . المساواة للكافة
إستراتيجيات تعليمية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى مع 

هدف تجاوز قابليتها للتطبيق والمتابعة الحثيثة؛ وذلك ب
الاستراتيجيات الشخصية والتي تنتهي بتغيير الأشخاص الذين 
أشرفوا على وضعها لكي تصبح هذه الاستراتيجيات وطنية 

  .وموضوعية
سة في الإجابة على تتمحور الإشكالية الرئيسة للدرا

إلى أي مدى يشكل الاعتراف الدستوري : التساؤل الآتي
د وطبيعة الالتزامات ضمانةً للحق في التعليم؟ وما هي حدو

المترتبة على الاعتراف الدستوري بحق التعليم، وهل هي 
التزامات إيجابية بالتدخل أم سلبية بالامتناع عن التدخل في 
مجال التعليم؟ وكذلك التساؤل حول حدود دور الدولة في 
التدخل في هذا المجال، فهل يتوقف هذا الدور عند حد 

دخل المباشر في التوجيه الإشراف أم أنه يصل لدرجة الت
الرسمي للتعليم؟ وعطفاً على ما سبق إلى أي مدى يمكن 
 الحديث عن استقلال المؤسسات التعليمية في الإدارة

  .والتخطيط الاستراتيجي؟
ونظراً لطبيعة موضوع الدراسة والمتمثلة بالطبيعة 
اللامركزية في التنظيم، حيث أن تنظيمها يتجلى في المنظومة 

ونظراً لاختلاف نظرة الدول . الداخلية والدولية القانونية
للحقوق الاجتماعية بشكل عام وحق التعليم بشكل خاص؛ فإنه 
يكون لزاماً علينا إتباع المنهج الوصفي التحليلي النقدي 

لما لهذا المنهج المركب من دور في الوقوف على . المقارن
في يتجلى كافة الإشكاليات المشار إليها سابقاً؛ فالمنهج الوص

بالوقوف على منطوق النصوص القانونية الداخلية منها 
والدولية ذات العلاقة بالحق محل الدراسة، ومن ثم يتم اللجوء 
إلى التحليل الموضوعي النقدي لهذه النصوص، بهدف 
الوقوف على نقاط القوة ومواطن الضعف في التنظيم 

قارنة بين القانوني، ولا يكتمل التحليل ما لم يكن هناك عقد م
تلك النصوص في مجموعة من النظم الدستورية المقارنة 

  .كالنظام الأسباني والفرنسي والسويسري والألماني والأردني
وتأسيساً على ما سبق، فإننا نرى أنه من الأنسب مناقشة 

    :هذا الموضوع من خلال المنهجية التالية
  .التحديد المفهومي لحق التعليم: المبحث الأول

 . النظام القانوني لحق التعليم: حث الثانيالمب
  الخاتمة والتوصيات

  
  التحديد المفهومي لحق التعليم: المبحث الأول

يعتبر الوقوف على التحديد المفهومي لأي حق من 
الحقوق الأساسية، لا سيما الاجتماعية والاقتصادية منها، من 
الأمور الصعبة، وذلك لأن هذا التحديد يختلف باختلاف 

. المذهب السائد، والذي يهيمن على النظام الدستوري للدولة
عي، وللوقوف على التحديد المفهومي لحق التعليم كحق اجتما

). المطلب الأول(لا بد من الوقوف أولاً على مفهوم هذا الحق 
ولكي تكتمل الصورة أكثر، لا بد من الوقوف على العلاقة 
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التكاملية بين الحق في التعليم ومنظومة الحقوق الأساسية 
  ).المطلب الثاني(الأخرى ذات الصلة 

  
  ومشتملاته مفهوم حق التعليم :المطلب الأول

الوقوف على  يتطلب منا أولاً حق التعليمإن الحديث عن 
، وذلك بهدف رصد وتحديد )الفرع الأول(تعريف هذا الحق 
  ).الفرع الثاني(عناصر ومشتملاته 

  
  :تعريف الحق في التعليم: الفرع الأول

مما لا شك فيه أن مصطلح التعليم يعد من المصطلحات 
الفضفاضة، لذا لا يمكن القول بوجود تعريف موحد لهذا 
المصطلح، ونظراً لتعدد المجالات التي يستخدم فيها من جهة 

ولاختلاطه أحياناً أخرى بمصطلحات ذات صلة . أولى
  . كالتكوين والتعلم من جهة أخرى

ل أن التعليم بالمفهوم ولكن وعلى أي حال يمكن القو
الواسع يستوعب في كثير من الأحيان هذه المصطلحات 
فيشمل التكوين والتنشئة وانخراط الشباب في المدارس 

. والمراكز التعليمية على اختلاف أنواعها وطبيعتها وحقولها
هذا بالإضافة إلى شموله تعليم الكبار خارج المؤسسات 

ذا المفهوم عن مفهوم وعليه فإنه يصعب فصل ه. التعليمية
التعلم، ومن هنا يظهر الدور التكاملي بين الأدوار التي تلعبها 
الأسرة والمدرسة والجامعة فيما يتعلق بمجالات التعليم 

  .)1(المختلفة
ويعتبر حق التعليم من المفاهيم الدستورية المعاصرة، 
والذي تجلى وتكرس بصورة متكاملة مع بروز الجيل الثاني 

، كحق اجتماعي إيجابي 1966حقوق الإنسان عام من أجيال 
 يرتب على عاتق الدولة مجموعة من الالتزامات على الدولة،

، ويفهم ذلك من أجل إقامة حقاً من حقوق الإنسانباعتبارها 
لجميع الأطفال،  التعليم الابتدائيالحق في الاستفادة من 

وجعله في متناول الجميع قدم  التعليم الثانويوالالتزام بتطوير 
ومسؤولية توفير  التعليم العاليالمساواة العادلة والوصول إلى 

. التعليم الأساسي للأفراد الذين لم يكملوا التعليم الابتدائي
بالإضافة إلى أن الوصول إلى الحق في التعليم يشمل أيضا 
واجب القضاء على جميع أشكال ومستويات التمييز في النظام 

 .ن الجودةالتعليمي، ووضع معايير كفيلة بتحسي
ويعتبر الحق في التعليم من أهم الحقوق الاجتماعية، 

عادة ما  حقوق الإنسان من الجيل الثاني، والتيوكذلك أحد 
يجب ان يكون مجانياً ومتاحاً  التعليم الابتدائيتحتوي على أن 

عريف هذا الحق، لا بد من ولكن قبل الوقوف على ت. يعللجم
لرصد المراحل التي مر بها تطور وتنظيم حق التعليم  التعريج

ليس له  تاريخياً إن الحق في التعليمحتى أصبح حقاً عاماً، ف
أمد بعيد، كحق معترف به للجميع، ولم يظهر هذا الحق إلا 

لى الاستثناءات، بعد الانتهاء من كافة مراحل عملية التغلب ع
المرحلة : والتي يمكن تلخيصها في ثلاث مراحل أساسية

تمثلت في منح الحق في التعليم للكافة دون أي تمييز الأولى 
تتطلب معالجة التمييز التعليمي المرحلة الثانية  .بين الأفراد

والتحرك قدماً نحو التكامل، وذلك من خلال الاعتراف لكافة 
التكيف مع التعليم المتاح، بغض المجموعات بالاندماج و

النظر عن اللغة، أو الدين، أو الجنس أو اللون والقدرة أو 
فتتمثل في ضرورة تكييف التدريس  لمرحلة الثالثةا .العجز

مع تنوع جوانب الحق في التعليم، والاستعاضة عن الشرط 
السابق لكي يتم ربط حق التعليم مع حق المساواة بين الجميع 

 .في التعليم وحقوق مشتركة في هذا المجال
ويمكن تعريف هذا الحق بأنه المكنة الممنوحة للأفراد 

التي تتناسب مع قدراتهم  داتبتلقي العلوم والمعارف والمعتق
وفير الإمكانيات والسبل وتتماشى مع رغباتهم، وضرورة ت

للوصول لذلك وتحقيقه سواء من قبل الدولة بإنشاء  المناسبة
المؤسسات التعليمية العامة المناسبة والكافية وفقاً لقدراتها 
وإمكاناتها المتاحة أو من خلال إلزام الآباء بإرسال أبنائهم 

ووفقاً لتعريف المعجم الدستوري . رس والمراكز التعليميةللمدا
حرية (لهذا الحق فإنه يعني في آن واحد حرية إعطاء التعليم 

، أي أنها تستدعي )حرية التعلّم(وحرية تلقي التعليم ) التعليم
حرية فتح مؤسسات تعليمية مع حرية اختيار نموذج المؤسسة 

  .)2(والتعليم
تراف بهذا الحق في فرنسا ويمكن إرجاع بداية الاع

والذي أقر التعليم  28/6/1833بتاريخ  Guizotبموجب قانون
، ثم 15/3/1850بتاريخ  Fallouxالابتدائي، وبعده قانون 

بخصوص التعليم  12/7/1975بتاريخ  Dupanloupقانون 
هذا . فيما يتعلق بالتعليم التقني 28/7/1950العالي، وقانون 

ى أن حرية التعليم هي أحد المبادئ بالإضافة إلى التأكيد عل
بتاريخ  ساسية للجمهورية بموجب القانون الماليالأ

31/3/1931)3(.  
وتأسيساً على التحديد السابق، يمكن القول أن حق التعليم 
هو ذلك الحق الأساسي الأصيل ذو الطابع الاجتماعي والذي 
يتطلب من الدولة القيام بسلوك إيجابي لتمكين أصحابه من 
التمتع به، وذلك من خلال توفير المؤسسات والمراكز 
التعليمية المناسبة والكوادر اللازمة لإمكانية التمتع بكافة 
مشتملات هذا الحق بما يتضمنه من مجموعة من الحريات، 

المشتقة لإمكانية  والتي يمكن تسميتها بالحقوق اللازمة أو
ون ذلك يبقى حق التمتع فعلياً بحق التعليم بالمفهوم الواسع، ود
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التعليم مصطلحاً أجوف وفارغاً من أي معنى أو مضمون 
  .)4(حقيقي

وصفوة القول يمكن تلخيص السمات والخصائص 
الأساسية لحق التعليم بمفهومه الدستوري المعاصر والذي 

  : يتطابق مع الحق في المساواة دون تمييز بما يلي
حق، أي أن هذا ال أنه حق حديث النشأة الدستورية، -

وكما أشرنا سابقاً، مر بمجموعة من المراحل إلى أن وصل 
مع أواخر القرن التاسع عشر إلى درجة الاعتراف المتساوي 

  .للكافة بحق التعليم وعلى كافة المستويات
فما من منظومة دستورية إلا  أنه حق أساسي أصلي-

 )5(1952ونصت عليه إما صراحةً كالدستور الأردني 
والدستور الفيدرالي الألماني  )6(1978ني والدستور الأسبا

أو ضمناً من خلال الإحالة إل . ، وغيرها الكثير)7(1949
الاتفاقيات الدولية كما في الحالة الفرنسية في ظل الدستور 

فإنه لا يمكن  ومن جهة ثانية. ، هذا من جهة1958الحالي 
التمتع به إلا من خلال ضمان الحقوق التبعية المشتقة من أو 

  .للازمة لتفعيلها
أطرافه الدولة والفرد والجماعة،  أنه حق اجتماعي -

وبالتالي لا يمكن التمتع به أو الحديث عنه إلا في إطار 
مجتمع، وبالتالي لا يمكن الاعتراف به أو التمتع به من قبل 

وما يجدر التأكيد عليه أن حق التعليم . الأفراد في حالة العزلة
ماعية الأخرى، ودون كفالة هذا يعتبر جوهر الحقوق الاجت

الحق لا يمكن أن يكون هناك فعالية لأي حماية لبقية 
  .)8(مشتملات منظومة الحقوق الاجتماعية للأفراد

، ويعني ذلك أنه يتوجب إنه حق إيجابي بالنسبة للدولة -
على الدولة أن تتخذ سلوكاً إيجابياً من أجل تمكين الأفراد من 

ن هذا التدخل لا يمكن تحقيق التمتع التمتع بهذا الحق، ودو
الفعال والمتكافئ بهذا الحق بالمفهوم الدستوري المعاصر، هذا 

ومن جهة ثانية فإنه يفرض التزامات على . من جهة أولى
الغير في احترام حرية الفرد في اختيار التعليم المتناسب مع 

ن قدراته، سواء تم هذا الاختيار من قبل الفرد بنفسه أم تم م
  .قبل أولياؤهم

  
  :مشتملات حق التعليم: الفرع الثاني

يعتبر الحق في التعليم حقاً أساسياً تنبثق منه مجموعة من 
الحقوق الأخرى، كما سبقت الإشارة، وهي حقوق لازمة 
ومشتقة من هذا الحق؛ وبالتالي لا يمكن كفالة التمتع بحق 

الحقوق التعليم ما لم يتم كفالة الحقوق اللازمة له، وهذه 
  :المشتقة يمكن إجمالها بإيجاز بالحقوق التالية

ويعد هذا : حقوق الآباء في مجال حق التعليم لأبنائهم -1

الحق من الحقوق اللازمة لحق الأبناء بالتعليم، بحيث يمنح 
بنائهم، وذلك تحت حقاً في اختيار التعليم المناسب لأالآباء 

إلى درجة إلزام إشراف الدولة، بحيث لا يصل إشراف الدولة 
الآباء بإرسال أبنائهم إلى مدارس معينة من قبل الدولة، وإنما 

بإرسال أبنائهم  نيتوقف عند حد التأكد من أن الآباء يقومو
. قدراتهم الفردية وتوجهاتهم لتلقي التعليم الذي يتناسب مع

وتأسيساً على التحديد السابق، فإن حق الدولة في الإشراف 
بدورها في تنظيم المراكز التعليمية من  على التعليم يتجلى

مدارس ومعاهد وجامعات، ووضع الخطط الإستراتيجية 
العامة لطرائق ووسائل التعليم بهدف تحقيق الأهداف 

ويمكن تكييف حق الآباء . المرسومة للسياسة التعليمية العامة
في المجال التعليمي لأبنائهم بأنه حق أساسي فردي مشتق، 

أساسياً جماعياً عند الحديث عن منظومة  ولكنه يصبح حقاً
الحق بالنسبة للآباء جميعاً على المستوى الوطني، ولكن يجب 
التأكيد هنا أن هذا الحق الممنوح للآباء تجاه تعليم أبنائهم لا 
يمنح الآباء المشاركة المباشرة في الإدارة التعليمية، وإن كان 

ولياء هناك أثر غير مباشر من خلال عضوية مجالس أ
  .)9(الأمور في المراكز التعليمية

حق الأفراد في تنمية شخصيتهم وتطويرها في مجال  -2
أن حق الآباء في اختيار التعليم  مما لا شك فيه: التعليم

المناسب لأبنائهم والمشاركة غير المباشرة في الإدارة 
 التعليمية من خلال مجالس الآباء، تهدف بالدرجة الأولى

الأبناء في تنمية وتطوير شخصيتهم وقدراتهم مصلحة  لتحقيق
وهذا الحق الأخير هو الأساس الذي تم الاعتماد عليه . الفردية

، بحق الآباء في اختيار التعليم لأبنائهم دستورياً للاعتراف
في تنمية قدراتهم  ويترتب على هذا الاعتراف الحق للأبناء

البيئة الفردية وتطويرها، والالتزام على الدولة بتوفير 
التعليمية الملائمة وعلى الآباء واجب المتابعة وتوجيه الأبناء 
للتعليم، ومساءلتهم في حال الحيلولة دون تمكن الأبناء من 
تلقي التعليم، كما يترتب عليه ضرورة قيام الدولة والآباء 
بتهيئة الظروف الملائمة وتوفير الوسائل التعليمية والمادية 

ى إزالة كافة العقبات والعراقيل التي المناسبة لهم والعمل عل
وما . أو تعيق تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفردية قد تعترضهم

يجدر التنويه له هنا أن هذا الحق لا يمكن تقييده إلا باحترام 
حقوق الغير والمنظومة الدستورية والعادات والأعراف 

  . )10(المرعية
ويعتبر هذا : الحق في تكافؤ الفرص في تلقي التعليم -3

الحق أحد المسلمات المنبثقة من مبدأ المساواة في المجال 
التعليمي، ويتضمن عدم الاعتراف بأي نوع من التنظيم 
التعليمي الذي يكرس التمييز بين الطلبة أو عدم المساواة بينهم 
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... استناداً لأي اعتبار كالجنس أو العرق أو اللغة أو الدين
لبة على قدم المساواة في تلقي وأن تمنح الفرص للط. إلخ

التعليم ونوعيته وتلقي المساعدات التعليمية سواء المادية منه 
أو العينية، وأيضاً أن تخضع عملية الاختبارات والتقييم لذات 
المعايير، وأن تتسم هذه المعايير بالموضوعية والشفافية 
والعدالة، بحيث تكون هذه المعايير قادرة على إبراز 

 .الفردية بين الطلبة في مجال التحصيل العلمي تالفروقا
كأصل عام يعترف : الحق في اختيار نوعية التعليم -4

والمراكز التعليمية، ولكن  للأفراد باختيار نوعية التعليم
عليها في المجال  المترتبة ولاعتبارات تتعلق بواجبات الدولة

ومجال تأمين العمل لمواطنيها، فإن المشرع  التعليمي
الدستوري عادةً ما يسمح للمشرع العادي بوضع بعض القيود 
التنظيمية لغايات تمكين الدولة من توفير فرص العمل وفقاً 
لمخرجات العملية التعليمية، كأن تفرض بعض الشروط 

الأكثر شدةً في بعض أنواع التعليم كالطب  والمتطلبات
لى سبيل المثال، ولكن دون الإخلال بمبدأ والهندسة ع

المساواة بين المتنافسين على المقاعد المخصصة لمثل هذه 
التخصصات، وذلك بغية تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها 

وتجدر الإشارة هنا أن . )11(المادية من خلال توجيه إمكاناتها
مية، القضاء الدستوري المقارن قد أقر مثل هذه القيود التنظي

واعتبرها دستورية وأنها لا تخل بمبدأ المساواة في التعليم 
  . )12(ومبدأ تكافؤ الفرص

مما لا : الحق في تأسيس المراكز التعليمية الخاصة -5
شك فيه أن مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم تعتبر 
من الأمور التي يتم الاعتراف بها، فنجد أن هناك اعترافاً 

ة في إنشاء المدارس والمراكز التعليمية عاماً بحق الكاف
على قدم المساواة وتحت رقابة وإشراف الدولة  الخاصة

وموافقتها المسبقة وفقاً للشروط التنظيمية التي تتضمنها 
المدارس  ومما لا شك فيه أن. القواعد القانونية الناظمة لذلك

والمراكز التعليمية الخاصة تلعب دوراً تكاملياً مع المدارس 
والمراكز العامة، ولذا فإن المنظومة التي تخضع لها كل 
منهما متشابهة من حيث الطاقة الاستيعابية والكوادر 
الأكاديمية والإدارية التي يتوجب توافرها في المراكز 
التعليمية، والمناهج التي يتم اعتمادها وذلك تحت إشراف 

  .ورقابة السلطة العامة المختصة
للمراكز التعليمية الخاصة في  وتكمن المشكلة الرئيسة

مسألة التمويل، فإذا كانت المراكز التعليمية العامة يتم تمويلها 
من الدولة مباشرةً أي من خلال التمويل الرسمي، فإن 
المراكز التعليمية الخاصة كثيراً ما تعاني من أزمات مالية، 
الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على إستمراريتها أو على أقل 

ر على مستوى الكوادر التعليمية والإدارية فيها، ولذا فإن تقدي
بالتمويل الرسمي للمراكز  بالاعتراف بعض الدول بدأت

التعليمية الخاصة شريطة المحافظة على مستوى التعليم كما 
  .هو في المدارس العامة

يعتبر هذا  :الحق في المعرفة وحرية البحث العلمي -6
لمجال التعليمي، والذي لا الحق من الحقوق المطلقة في ا

يمكن تقييده إلا بما يتفق مع النظام العام، وتكمن العلاقة بين 
هذا الحق وبين مؤسسات الدولة في التزام هذه الأخيرة بالوفاء 
بالتزاماتها الإيجابية تجاه الأفراد القائمين على مسائل البحث 

طات العلمي، هذا بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة على السل
العامة المشرفة على شؤون البحث العلمي تقديم الدعم المالي 
والعيني اللازم لرفعة البحث العلمي لكي ينعكس على 
الاقتصاد الوطني والتقدم في مختلف مناحي الحياة للأفراد 

وتأكيداً لهذا الحق، وفي ذات السياق أكدت . واحتياجات الدولة
ية في حكم دستوري المحكمة الفيدرالية الدستورية الألمان

تأكيد وإقرار مسارين  شمولي عرف باسم حكم الجامعات على
لحماية حق البحث العلمي؛ فمن جهة أولى يجب على الدولة 
تسهيل وتشجيع البحث العلمي ونقله عبر الأجيال وذلك من 
خلال استعمال كافة الوسائل الضرورية لذلك وتوفير الدعم 

راكز البحثية والدراسات المالي للبحث العلمي وإنشاء الم
ومن جهة ثانية يتوجب على الدولة من خلال . ودعمها

سلطاتها العامة رعاية النشاطات البحثية بواسطة وسائلها 
وإمكانياتها العامة، وكذلك من خلال المنظمات ذات الصلة 

الحق في حرية البحث العلمي يبقى  وبهذا فإن. بالبحث العلمي
د التي لا يتعارض فيها مع محمياً ومكفولاً في الحدو

حماية الحقوق  العامة المشروعة وفي حدود الالتزامات
  .)13(الأساسية للآخرين

ويقول جانب من الفقه الدستوري في تعليقه على هذا 
الحكم، أن مبدأ حماية الحق الأساسي في البحث العلمي، يعد 
قيداً على المشرع في تنظيمه للمركز القانوني للباحثين، حيث 
يتطلب منهم أن يشكلوا مجموعات بحثية في المسائل ذات 

والتي يتم تحديدها من قبل الجهات ذات العلاقة  الأولوية
-أ: بمجال الأبحاث، مع ضرورة التركيز على الأسس التالية

يتوجب أن تكون مجموعات الهيئات التدريسية في الجامعات 
التي  متمايزة عن مثيلاتها الاخرى وفقاً للأهداف البحثية

أن تكون  -ب. ترمي إلى تحقيقها وفقاً لخططها وأولوياتها
لهذه المجموعات سلطة التقرير بصفة نهائية في الشؤون 

أن يتم  -ج. المتعلقة بالبحث العلمي وذلك بأغلبية الأصوات
وعلى . استبعاد أي دور للهيئات الإدارية في الشؤون البحثية

ق الاقتصادية الرغم من عدم تعرض العهد الدولي للحقو
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والاجتماعية والثقافية للحرية الأكاديمية، إلا أن اللجنة المعنية 
من العهد  13بتلك الحقوق لم تتردد في تعليقها على المادة 

من التأكيد على أن الحق في التعليم يرتبط بالحرية الأكاديمية، 
الحرية  إذ أنه يتعذر التمتع بهذا الحق دون أن تصبح

  .)14(ةً للمدرسين والطلبة على السواءالأكاديمية مضمون
ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم  :مبدأ الدولة الاجتماعية -7

الدولة على كفالة الحقوق الاجتماعية للأفراد وعلى رأسها 
الحق في التعليم كونه يشكل جوهر الحقوق الاجتماعية، ويأتي 
هذا المبدأ كنتيجة للنظريات الاجتماعية والمذهب الاجتماعي 

ذي يهيمن على النظام الأساسي للدولة، أو على أقل تقدير ال
يؤثر في الأسس العامة التي يقوم عليها كيان الدولة، لا سيما 

الاجتماعي كأحد مشتملات النظام العام في الدولة، هذا  مالنظا
بالإضافة لدور الجيل الثاني من أجيال حقوق الإنسان، لا 

ة والاجتماعية والثقافية سيما العهد الدولي للحقوق الاقتصادي
، ومصادقة غالبية الدول علية وإدماجه 1966الصادر عام 

وتكمن أهمية هذا . في النظام القانوني الداخلي لتلك الدول
فمن ناحية أولى فهو : المبدأ في المجال التعليمي من ناحيتين

يعتبر قيداً وموجهاً للمشرع لوضع التشريعات اللازمة لكفالة 
حق أساسي أصيل والحقوق المشتقة اللازمة حق التعليم ك

ومن ناحية أخرى فإنه يفرض على السلطات . للتمتع به
العامة توفير كافة الوسائل الكفيلة للتمتع بهذا الحق كالالتزام 
بمبدأ المساواة في التعليم وإنشاء المراكز التعليمية العامة 

هم من والخاصة الكافية لاستقبال المنتفعين بهذا الحق لتمكين
  .التمتع بهذا الحق وتوفير الدعم المالي والبشري لذلك

وتأسيساً على التحليل السابق، يمكننا القول أنه دون 
ضمان المشتملات السبعة المبينة أعلاه، لا يمكن القول بكفالة 
حق التعليم وأن أي تقنين له سيبقى هذا التقنين وعاء أجوف 

ومن . ا من جهةتتغنى به الجهات التي قامت بوضعه، هذ
جهة أخرى فإنه لا بد من تكامل الجهود من كافة الجهات 
المعنية بتوفير كفالة هذا الحق للكافة على قدم المساواة دون 

ومن جهة ثالثة لا بد من . أي تمييز بين متلقي هذا الحق
تكريس المبدأ الديمقراطي البناء في إطار المؤسسات 

ن للتعليم، والكادر التعليمي التعليمية، لا سيما الطلبة المتلقي
الذي يقوم مباشرةً بتقديم التعليم، والكادر الإداري في تلك 

. المؤسسات والذي يقدم الدعم الفني اللازم للعملية التعليمية
ودون إغفال الدور الذي يتوجب على الآباء القيام به لإنجاح 
العملية التعليمية، ولكي تؤتي تلك العملية النتائج المرجوة 
منها، ومن أجل تحقيق إستراتيجية فعالة مستدامة قائمة على 
التعليم المبني على أساس الاقتصاد المعرفي، لضمان 

      .مخرجات التعليم التي تخدم أهداف النظام التعليمي للدولة

  علاقة حق التعليم بالحقوق الأساسية الأخرى: المطلب الثاني
جزأ، وبالتالي لا تعتبر منظومة الحقوق الأساسية كل لا يت

يمكن القول أو التسليم بإمكانية ضمان وحماية كل حق على 
حده؛ وإنما تخضع هذه المنظومة لمبدأ التكامل في الفعالية، 
وعليه فإنه لا يمكن للأفراد المتماثلة مراكزهم القانونية أن 
يتمتعوا بمجموعة من الحقوق وحرمانهم من التمتع بالحقوق 

سنحاول في هذا المبحث سبر غور و. الأخرى ذات الصلة
العلاقة بين حق التعليم من جهة، وبعض الحقوق الأساسية 
الأخرى على سبيل المثال لا الحصر من جهة ثانية، ومما لا 

أن الحرمان من حق  )15(شك فيه أنه وكما يرى بعض الفقه
التعليم قد يؤدي إلى عدم فعالية التمتع بالحقوق الأخرى، ولذا 
فإن الحق في التعليم يعتبر شرطاً أساسياً لجعل المجتمع أكثر 
ديمقراطيةً، ولإدامة التعددية والحريات السياسية التي تشكل 
أهم سمات المجتمعات الديمقراطية، وهكذا يتعين أن يوجه 

لإنسان إلى إحداث نقلة نوعية في الوعي تعليم حقوق ا
الجماهيري والشعبي لحقوق الإنسان ولمضمونها وللالتزامات 

لتحقيقها وتمكين الأفراد  التي يجب على الدول النهوض بها
  .من ممارستها

ونظراً للترابط غير القابل للانفصال بين الحق في التعليم 
ول علاقة والحقوق الأخرى، سنحاول إلقاء الضوء بإيجاز ح

حق التعليم مع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة 
ثم نعرج على علاقة ) الفرع الأول(والإعلام وحرية الاتصال 

حق التعليم مع حرية التجمع والجمعيات وحرية الاجتماع 
  ).الفرع الثاني(والتظاهر وحرية الضمير 

إن  :حق التعليم وحرية التعبير والصحافة: الفرع الأول
يث عن العلاقة التبادلية في التأثير بين حق التعليم الحد

والحريات المتعلقة بكيفية التعبير عن الرأي وكذلك الوسائل 
التي يمكن استخدامها لذلك، تقتضي منا مناقشة العلاقة بين 

ومن ثم . حق التعليم وحرية الرأي والتعبير في النقطة الأولى
م في النقطة الثانية، مناقشة العلاقة مع حرية الصحافة والإعلا

ولا نغفل الحديث عن العلاقة مع حرية الاتصال في النقطة 
  . الثالثة

إن الحماية  :حق التعليم وحرية الرأي والتعبير: أولاً
ليست حمايةً لهذه الحرية  )16(الدستورية لحرية الرأي والتعبير

بصفة مجردة، وإنما كذلك تتعدى هذه الحماية لتتناول أوجه 
التي تقتضي أن يكون هناك إفصاحاً عن المواقف النشاطات 

المختلفة، وما يهمنا هنا هو مدى تجلياتها على المستوى 
التعليمي لكافة الشركاء في العملية التعليمية، لا سيما ما يمكن 

للحصول على  لمسه من خلال الوقوف على المعنى الخاص
نية التعليم، وتحديداً ما يمكن استخلاصه من المراكز القانو



  2012، 1العدد  39، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 369 -  

للشركاء في العملية التدريسية؛ سواء بالنسبة للطلبة في حقهم 
في التعلم والفهم والتحصيل العلمي، ومن ثم حريتهم في 
التعبير عن نوع التعليم الذي يرغبونه واستقلالية هذا 
الاختيار، والمشاركة الفعالة في النشاطات الصفية بكل حرية 

. المطروقة هذا منتجة للتعبير عن أرائهم في المادة العملية
ومن جهة أخرى فإن حرية الرأي تقتضي الحصول على 
المعلومات الكافية والتي تمكن الطلبة من تكوين رأيهم 
لإمكانية القول بمدى انعكاس حرية الرأي والتعبير على 

وتتجلى أبهى صورها في ضرورة أن  .المجال التعليمي
الطلبة والاستماع  يحترم القائمون على العملية التعليمية أراء

لهم ومناقشتهم، وذلك من أجل إيصال المعلومة الصحيحة لهم 
  . بطرق أكثر فعالية وإنتاجية

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حرية الرأي والتعبير التي 
يتمتع بها الطلبة تتمحور أساساً حول توجيه الانتقادات البناءة 

ة أو الإدارية من للعملية التعليمية، سواء من الناحية الأكاديمي
ومن . أجل المطالبة بتحسينها وتلافي الانتقادات الموجهة إليها

هنا يمكن القول أن هذه الحرية الممنوحة للطلبة تقف عند 
حدود توجيه العملية التعليمية والتأثير عليها بهدف المطالبة 
بتحسين الأداء، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير 

رام المطلوب للهيئات التعليمية والإدارية، تجاوز حدود الاحت
وكذا تجاوز الحدود الفاصلة بين الطلبة والأساتذة، واعتبار 
أي مظهر من هذه المظاهر خارجاً عن الحدود المرسومة 

  . )17(دستورياً لحرية الرأي والتعبير
تعتبر حرية  :حق التعليم وحرية الصحافة والإعلام: ثانياً

لحريات الأساسية التي لا تخل وثيقة الصحافة والإعلام من ا
وهذه الحريات لا يمكن  ،دستورية من النص عليها صراحةً

إغفال تأثيرها في المجال التعليمي، لاسيما في إطارها العام 
والمتمثل في تنمية وتطوير القدرات الفردية لدى الطلبة، 
وإبراز مستوى البحث لدى الهيئات التدريسية، والذي غدا 

ساسياً في تصنيف المؤسسات التعليمية ومدى رقيها معياراً أ
وقد أكدت المحكمة الفيدرالية الدستورية . في تحقيق أهدافها

بقولها أن حرية الإعلام مستوى  الألمانية بعض هذه الجوانب
من القانون  2/6، 1ذو طابع قانوني فردي منبثق من المواد 

لبات والتي تعد من المتط 1949الأساسي الألماني لعام 
الأساسية للإنسان أن يتلقى المعلومات من شتى مصادرها 
ووسائلها متى كان ذلك ممكناً ومتاحاً وذلك من أجل توسيع 

  . )18(معارفه وتنميتها باعتباره شخصاً
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الفيدرالي السويسري قد 
نص صراحةً على الحق في التعليم الأساسي المجاني في 

نص على حرية ) 55(، وفي مادته )19(منه) 19(المادة 

الصحافة بعد أن كانت حرية الصحافة مطلقة لا تحدها حدود 
باستثناء جرائم الصحافة، فإنه وبعد تعديل هذه المادة أصبح 
هناك قيود ترد على حرية الصحافة في الأحوال التي تؤثر 
فيها على العلاقة بالمجال التعليمي سواء تعلق الأمر 

س أو الطلبة أو فيما يتعلق بشكل عام على حقوق بالمدار
وبهذا أصبح هناك اعتراف . الغير المعترف بها دستورياً

التي تضمن  بحرية الصحافة فيما يتعلق بإنشاء المجلات
  . )20(للطلبة التعبير عن أرائهم

إن العلاقة التي تربط  :حق التعليم وحرية الاتصال: ثالثاً
صال بكافة صوره هي علاقة الحق في التعليم وحرية الات

تكاملية، حيث أنه لا يمكن اكتمال الحق في التعليم بشكل عام 
ما لم يكن هناك تبادل حر للأفكار، وهذا الأخير لا يمكن 
تحقيقه ما لم يكن هنا من الوسائل السمعية والبصرية ما يتيح 

ومن هنا فإن حرية الاتصال . للأفراد تبادل أفكارهم من خلاله
ى إنشاء المؤسسات السمعية والبصرية وكذا حريتها تشتمل عل

في البث وحرية الأفراد في تلقي البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
ومن هنا فإن حرية الاتصال هي جزء . وفقاً لاختياراتهم

مكمل لحرية الإعلام والصحافة بالمعنى الواسع لهذه الحرية، 
تعليمية هما  ولذا فإن الصحافة والإذاعة والتلفزيون كوسائل

كل فيما يختص به يشكلان إحدى المكونات الأساسية لوسائل 
الاتصال وفقاً لما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في عدد 

  .)21(من قراراته
ومن المنطقي كما يرى بعض الفقه، أن يكون لحرية 
الاتصال السمعي والبصري التي لها ذات الأساس لحرية 

حتى لو كان لها طابعها الصحافة سمات مشتركة معها 
وهكذا فقد ميز المجلس الدستوري حرية الأشخاص . الخاص

إن الهدف : (الذين يتلقون المعلومات من خلال تأكيده على
المعد للتحقق هو أن يتاح للمستمعين ومشاهدي التلفزيون، 

، ممارسة 1789من إعلان  11وهم المقصودون بالمادة 
ان المصالح الخاصة أو اختيارهم الحر، دون أن يكون بإمك

. السلطات العامة أن تستبدل هذا الخيار بقراراتها الخاصة
وبهذا فإن المجلس الدستوري يسهر على احترام التعددية 
والتي تعد ركناً أساسياً وشرطاً من شروط الديمقراطية، ومن 
هنا فإنه أضفى على هذه الحرية القيمة الدستورية لما لها من 

القدرات الفردية، وبالتالي فإنها تسهم بشكل دور هام في تنمية 
واضح في تطوير التعليم، وأكد المجلس ذلك بالنسبة للحريات 

 141ذات الصلة بتكوين الأشخاص وذلك في قراره رقم 
بخصوص حرية الاتصال السمعي  27/7/1982بتاريخ 

 11/10/1984-10بتاريخ  181البصري، وقراره رقم 
  .)22(بخصوص حرية الصحافة
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أسيساً على ما سبق، يمكن القول أنه لا يمكن الحديث وت
عن حق التعليم بمعزل عن الحديث عن حرية الاتصال بكافة 
وسائلها لما لها من دور في الكشف عن العيوب التي تعتور 

بقصد إصلاحها وتحسين أدائها، وهنا يبرز  العملية التعليمية
لا ننسى الدور التكاملي بين حق التعليم وحرية الاتصال، و

الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال المرئي والمسموع 
والمقروء في تعزيز المعرفة من خلال البرامج التعليمية التي 
تقدمها ضمن دوراتها البرامجية، ويتجلى هذا الاتصال من 
خلال التعليم عن بعد والقنوات التعليمية المتخصصة كما هو 

    .الحال في التجربة المصرية
  

  حق التعليم والحريات الفكرية: ثانيالفرع ال
سنتوقف في الحديث أولاً عن علاقة التكامل والتأثير بين 

. حق التعليم والحريات المتعلقة بالتجمع وإنشاء الجمعيات
ومن ثم نعرج ثانياً لمناقشة العلاقة مع حرية الاجتماع 
والتظاهر، وأخيراً لا بد من تسليط الضوء على العلاقة مع 

  .يرحرية الضم
تعتبر  :حق التعليم وحرية التجمع وإنشاء الجمعيات: أولاً

حرية التجمع وإنشاء الجمعيات من الحريات التي تنص عليها 
بعض الدساتير وتبين الحدود والقيود التي ترد على هذه 

من الدستور ) 56(الحرية، فعلى سبيل المثال نجد أن المادة 
ى هذه حرية الفيدرالي السويسري والتي نصت صراحةً عل

التجمع وإنشاء الجمعيات، وبينت حدودها بعدم مخالفة 
أو  القانون، تشكل خطراً على الدولة سواء من حيث الغايات

الوسائل، وأحال على قوانين المقاطعات لوضع التنظيم 
القانوني اللازم لمنع إساءة استعمال هذه الحرية أو الخروج 

هذه الحريات إلى وبالنتيجة فإن امتداد أثر . عن أهدافها
المجال التعليمي يتجلى بحق الطلبة والأساتذة في تشكيل 
الجمعيات والنوادي والتجمعات شريطة أن تكون أهدافها 
مشروعة، وتكون كذلك طالما أنها تلتزم الحدود القانونية 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الدستور لم يضمن . والدستورية
ي للطلبة والأساتذة، وإنما فقط حرية التجمع بالمعنى الإيجاب

تجاوز ذلك في ضمان حرية التجمع بالمعنى السلبي أيضاً، 
أي حرية عدم الانضمام لأي جمعية، وبالتالي تكون حرية 

  .)23(الانضمام لتلك الجمعيات اختيارية
وتأسيساً على ما سبق، فإنه وبما أن الأصل في الانضمام 

يجب أن تكون مجانية، للجمعيات الطلابية والأساتذة اختيارية، ف
وبالتالي فإن أي مبالغ مالية يتم دفعها لحساب الجمعية أو 
النادي تعتبر من قبيل التبرعات أو المساهمات لا من قبيل 

  .الرسوم، ولهذا فإنها تكون أقرب لفكرة المرافق العامة

تعتبر حرية  :حق التعليم وحرية الاجتماع والتظاهر: ثانياً
الأساسية غير المكتوبة في بعض الاجتماع من الحريات 

الدول كالحالة السويسرية، حيث لم ينص الدستور الفيدرالي 
عليها، وإنما أكدت هذه الصفة المحكمة الفيدرالية العليا، وورد 

وما يلاحظ على ذلك أن . ذكرها في بعض دساتير المقاطعات
الحماية الدستورية التي تحظى بها هذه الحرية ليست بمستوى 

ة التي تحظى بها الحريات الأساسية الأخرى الحماي
المنصوص عليها صراحة في الدستور الفيدرالي، وبالتالي 
فإنها تحتل مكانة أدنى في التراتبية أو التدرج للحقوق 

وتتضمن هذه الحرية أبعاداً في المجال التعليمي؛ . الأساسية
حيث ينبثق عنها منح الطلبة الحق في الاجتماع خارج 

لتعليمية ولا تحتاج لموافقة مسبقة طالما أنها في الساعات ا
حدود المعايير العامة للاجتماعات العامة، أما في الأحوال 
التي تنعقد أثناء الساعات التعليمية فإنها تخضع لقيود ومنها 
ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة أو مجرد الإعلام 

   .)24(بانعقادها وأهداف وزمان الانعقاد
تعتبر حرية الضمير  :الضمير حق التعليم وحرية :ثالثاً

جوهر الحريات الفكرية وتتضمن الحرية في اعتناق 
المعتقدات والآراء الفلسفية والسياسية والاجتماعية وغيرها، 
بالإضافة إلى أنها تقتضي ضمان حرية ممارسة الشعائر 

وترتبط هذه الحرية بحرية الرأي والتعبير، وكذا بحق . الدينية
ليم، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالحق في المساواة في التع

وقد أكدت الإعلانات الدولية هذه الحرية فنجدها . التعليم
مكرسةً في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 ة، وأيضاً في الاتفاقيات الإقليمية كالاتفاقية الأوروبي1948
وتجدر الإشارة إلى . الحقوق الإنسان في المادة التاسعة منه

أن هذه الحرية مضمونة حتى لو لم تنص غليها الدساتير 
الوطنية لأنها متطلب أساسي لإمكانية التمتع بالحقوق 

وتأسيساً على ما سبق، نجد أن . والحريات الفكرية الأخرى
قد رفع هذه الحرية إلى مستوى  يالمجلس الدستوري الفرنس

المبادئ الأساسية التي تعترف بها قوانين الجمهورية، وبالتالي 
 87فإنها تتمتع بقيمة دستورية وذلك بموجب قراره رقم 

  .)25(23/11/1977بتاريخ 
وتتجلى العلاقة بين حق التعليم وحرية الضمير في 

ييز بين ضرورة التزام المراكز التعليمية أو الخاصة بعدم التم
متلقي التعليم استناداً لمعتقداتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، 
وفي هذا الإطار فقد نصت القوانين المتعلقة بالتعليم على 

والصادر  1959ذلك، فمثلاً نجد المادة الأولى من قانون 
في فرنسا قد نصت على أنه يتوجب  31/12/1959بتاريخ 

أبرمت عقد مشاركة مع  على مؤسسات التعليم الخاص التي
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الدولة أن تقدم التعليم مع الاحترام الكامل لحرية الضمير لدى 
إن حرية : وهذا ما أكده المجلس الدستوري بقوله. التلاميذ

الضمير يجب أن تتوافق مع حرية التعليم وقيمتها الدستورية، 
وبشكل أدق احترام الطابع الخاص لمؤسسات التعليم الخاص 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا . مع الدولةالمرتبطة بعقد 
هو كيفية التوفيق بين حرية الضمير والطابع الخاص 

إن . لمؤسسات التعليم فيما يتعلق بالمعلمين في هذا القطاع
الإجابة على ذلك يمكن تحديدها من خلال الوقوف على 
الواجب الملقى على عاتق المعلمين تجاه المؤسسة التعليمية 

على التخلي عن معتقداتهم،  هنا لا يجبر المعلمونالخاصة، ف
إذا كانت هذه المعتقدات تتعارض مع أهداف وفلسفة المؤسسة 

الدستوري هذا من قبيل  سالتعليمية الخاصة، وقد فسر المجل
القيود التي ترد على حرية الضمير في المجال التعليمي في 

  .)26(18/12/1985بتاريخ  185قراره رقم 
  

  :النظام القانوني لحق التعليم: نيالمبحث الثا
تعد المنظومة القانونية الإطار الذي تنتظم فيه كافة 
الحقوق والحريات الأساسية، ومما لا شك فيه أن مشتملات 
المنظومة القانونية تبدأ من القواعد الدستورية التي تحتل قمة 

والمعاهدات  الهرم القانوني ومروراً بالقواعد القانونية العادية
الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالطرق الدستورية و

ووصولاً للأنظمة بمختلف صورها وأنواعها وكذلك 
  . التعليمات

ومن هنا فإن الحديث عن التنظيم القانوني لحق التعليم 
يقتضي منا الوقوف أولاً على موقف المعاهدات والاتفاقيات 

لية لحق الدولية من هذا الحق، بهدف تحديد المعايير الدو
ولكن دون إغفال الوقوف على حدود ). المطلب الأول(التعليم 

التنظيم القانوني الداخلي لهذا الحق، سواء بموجب القواعد 
الدستورية أو القواعد القانونية الأخرى، كلما كان ذلك ممكناً 

   ).المطلب الثاني(وضرورياً 
  

  :موقف المشرع الوطني من حق التعليم: المطلب الأول
رص الدساتير المعاصرة، لا سيما تلك التي وضعت ما تح

بعد الحرب العالمية الثانية على تكريس الحقوق الاجتماعية، 
ومنها الحق في التعليم، ولذا فإننا نجد هذه الدساتير إما أنها 
تشير إلى هذا الحق وتحيل في تنظيمه للدساتير المحلية كما 

، أو أن )27(1949 هو الحال في الدستور الفيدرالي الألماني
تنص صراحةً على هذا الحق وتبين ضماناته كالدستور 

وإما أن تنص عليه وتحيل في وضع  ،)28(1978الاسباني 
التفصيلات المتعلقة به إلى المشرع العادي كما فعل الدستور 

ولكن وقبل استعراض موقف الدساتير . )29(1952الأردني 
التوقف على الإشكالية في النظم الدستورية السابقة، لا بد من 

المتمثلة في أنه إذا كانت عملية تنظيم التعليم لا تثير إشكالية 
في الدول البسيطة كالأردن أو شبه البسيطة كالمملكة 
الأسبانية، والتي تقوم على أساس مبدأ أحادية السلطات 
العامة، حيث تتولى السلطة التنفيذية الإشراف على التعليم 

تشريعية من خلال لجان التربية والتعليم تحت رقابة السلطة ال
وفي المقابل فإن . المنبثقة عن البرلمانات في تلك الدول

الإشكالية تثار بصدد الدول المركبة كالولايات المتحدة 
الأمريكية والإتحاد الفيدرالي السويسري والجمهورية 

الألمانية، والتي تقوم على أساس مبدأ ثنائية  ةالفيدرالي
عامة، حيث توجد سلطات عامة فيدرالية وسلطات السلطات ال

عامة محلية، فأي من هذه السلطات تختص بتنظيم القطاع 
  التعليمي؟

وللإجابة على ذلك، يمكن القول أنه طالما أن التعليم هي 
حاجة أساسية للأفراد وهو حق اجتماعي بطبيعته، لذا فإن 

لتالي السلطات العامة المحلية هي الأقرب إلى الأفراد، وبا
وهذا . فهي الأقدر على الوفاء به من الناحية العملية والمنطقية

التأصيل هو المتبع في الدول المركبة كالولايات المتحدة 
. الأمريكية والإتحاد الفيدرالي السويسري وألمانيا الاتحادية

حيث نجد أن الدساتير الفيدرالية في هذه الدول تسند مهمة 
م كأصل عام مع احتفاظ السلطات السياسة التعليمية للأقالي

الفيدرالية التعليمية بالحد الأدنى في رسم الخطوط العريضة 
للتعليم، وبهذا فإن المقتضيات القانونية الناظمة للتعليم 
والحقوق المشتقة منه نجدها في الدساتير المحلية والقوانين 
المحلية التي تصدرها السلطات العامة المحلية شريطة 

ا يرد في هذا الخصوص في الدساتير والقوانين التزامها بم
ولغايات تحقيق التوافق في السياسة التعليمية فإن . الفيدرالية

مؤتمر وزراء التعليم في الولايات المختلفة يقوم برفع 
توصيات للهيئات العليا في الإتحاد من أجل تبني قرارات 

  .)30(تنسيقية بغية توحيد المنظومة القانونية للتعليم
ما سبقت الإشارة إلى أن موضوع الحقوق الأساسية في وك

مجال التعليم لم يحظ باهتمام لفترة طويلة، ولذا فإن المشرع 
الدستوري لم ينص على هذا الحق ويهتم به في دول كثيرة 

فعلى سبيل المثال نجد . حتى مطلع القرن العشرين الماضي
لم ينص أن المشرع الدستوري الألماني لم يهتم بهذا الحق، و

عليه صراحةً إلا بعد الشعور بأهمية المستوى التعليمي 
للسكان وانعكاساته على مستوى التطور الاقتصادي 

فكان أول إشارة صريحة في المادة .والاجتماعي في الدولة
من مشروع دستور الرايخ والتي جاء فيها أن التعليم ) 13(
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حق للألمان في المدارس العامة ولا يجوز للآباء أو 
. الأوصياء منع أبناءهم من تلقي التعليم الأساسي الإلزامي

وما يلاحظ على هذا النص أنه قصر التعليم على الألمان دون 
ومن جهة أخرى فإنه أورد هذا الحق . غيرهم، هذا من جهة

بإيجاز وبموجب مادة واحدة في المشروع، ولم يخصص 
فصيل من فصلاً كاملاً لهذا الحق أو على الأقل أن ينظمه بالت

وهذا على العكس من . حدوده وضماناته، من جهة ثانية
، 11/8/1919الدستور اللاحق دستور فيمار والصادر في 

في فصل بعنوان التعليم  150-142حيث خصص المواد 
والمدارس، ولكن أيضاً بالرغم من أهمية التوسع في التنظيم، 

ل إلا أن هذا النص لم يكرس فعلياً، وإنما أعتبر من قبي
وهنا لا يمكن . المستلزمات الأساسية للنظرية السياسية للدولة

إغفال التأثير الذي أحدثته الدراسات الفقهية حول حق التعليم 
على المشرع الدستوري لاحقاً، لاسيما منها تلك الدراسات 
التي أكدت على ضرورة النهوض بقطاع التعليم، واعتباره 

صرة، وأيضاً تلك من أساسيات وضرورات المجتمعات المعا
الدراسات التي خلصت إلى اعتبار التعليم حقاً أساسياً 
ويتوجب الاهتمام به من خلال تبني سياسات تعليمية فاعلة 
وقابلة للتطبيق وتتسم بالثبات النسبي، واعتبار أن مبدأ 
المساواة الموضوعية في فرص تلقي التعليم للمواطنين من 

ومن جهة . من جهة أولى خلال تطوير القطاع التعليمي، هذا
أخرى فإن الطرح التقليدي في الوثائق الدستورية السابقة لم 
يكن كافياً، وبما أن القانون الأساسي الفيدرالي الألماني يعتبر 
منظومة موضوعية للمبادئ، يتوجب أن يتضمن ضمانات 
للحقوق الأساسية كافةً ولحق التعليم كحجر الرحى لممارسة 

كون واجب السلطات العامة السهر على تلك الحقوق، وأن ي
  .)31(الإشراف على القطاع التعليمي

وتأسيساً على العوامل السابقة، جاء القانون الأساسي 
الفيدرالي الألماني كبداية الطريق لدسترة وتقنين الحق في 
التعليم كحق أساسي وكضرورة لدولة القانون والمؤسسات 

لحماية الدستورية ولذا فقد أصبحت منظومة ا. الاجتماعية
لحق التعليم لا تقل أهمية عن أي منظومة أخرى للحقوق في 

  .مختلف مناحي الحياة
ومما لا مراء فيه، أن حق التعليم يعتبر من الحقوق 
المضمونة دستورياً في الدساتير الحالية، فنجد أن القانون 

قد  2002والمعدل عام  1949الأساسي الفيدرالية الألماني 
: منه والتي نصت على أن 5/3في المادة  حقضمن هذا ال

الفن والعلم والبحث والتعليم كل منها حر، وحرية التعليم لا (
وكذلك المادة السابعة منه والتي ). تعفي من الولاء للدستور

تناولت المدارس، حيث أكدت على أن كافة الشؤون المدرسية 

ذ تحت إشراف الدولة، وأن لأولياء أمر الطفل الحق باتخا
كما . القرار فيما يتعلق بمشاركة طفلهم في دروس الدين

ضمنت هذه المادة الحق بإنشاء المدارس الخاصة بموافقة 
الدولة ويتم إتباع قوانين الولاية في منح هذه الموافقة شريطة 
أن يكون مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة 

ها ومرافقها وكفاءة مدرسيها لا يقل عن مستوى مثيلات
الحكومية، وعدم قيام التمييز بين الطلبة على أساس المقدرة 

  .الاقتصادية لوالديهم
ومن خلال النصوص الدستورية السابقة، نلاحظ من جهة 
أن المشرع الدستوري الفيدرالي الألماني قد أسبغ الصفة 

ومن . الدستورية على الحق في التعليم وضمن حرية التعليم
د الطفل الحرية في اختيار نوع جهة أخرى فإنه أعطى لوال

ومن جهة ثالثة أنه ضمن حرية إنشاء . التعليم الديني لابنه
المدارس الخاصة وفقاً للمعايير التي تخضع لها المدارس 
الحكومية، هذا بالإضافة إلى أنه حرم التمييز بين الطلبة في 
المدارس الخاصة استناداً للاعتبارات الاقتصادية لأولياء 

وأيضاً نجد أن . حت طائلة الإغلاق لتلك المدارسأمورهم ت
المشرع الدستوري الفيدرالي قد منح صلاحية الإشراف على 
المدارس للسلطات المحلية سواء من حيث وضع القوانين 

  .اللازمة لذلك أو من حيث المتابعة والإشراف
ومما يلاحظ على الدستور الفيدرالي الألماني أنه لم يتناول 

ذات الصلة بالحق التعليمي، وهذا يعود إلى  موضوع الحقوق
أن واضعي الدستور الفيدرالي استبعدوا الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية وتم التركيز على الحقوق المدنية والحقوق 

 قالتقليدية للإنسان، وبهذا فإنه لم يفرد فصلاً خاصاً يتعل
. 1919في دستور فيمار  بالتعليم والمدارس كما فعل المشرع

ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن المشرع 
الدستوري أغفل الضمانات الدستورية للحقوق الأساسية ، 

تنبثق من المبادئ الدستورية العامة التي  وذلك لأن الضمانات
تهيمن على الدستور وتنطبق على الحقوق الاجتماعية ومنها 

الإنسان حق التعليم، مثلما تنطبق على الحقوق المدنية وحقوق 
  .التقليدية

وأيضاً يمكن استخلاص الاهتمام الدستوري بصورة 
من القانون الأساسي الفيدرالي  2/1ضمنية من خلال المادة 

منه والتي كرست حماية  1/1الألماني وربطها مع المادة 
الكرامة الإنسانية لكل إنسان، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال 

ها وفقاً لقدراتهم ضمان الحرية وتطوير الشخصية وتنميت
منه والتي كرست مبدأ  3/1وأيضاً المادة . الفردية في التعليم

المساواة أمام القانون، وهذا يتطلب في مجال التعليم ألا يكون 
هناك تمييز بين الفئات الاجتماعية استناداً لأي معيار تمييزي؛ 
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ولذا فإن هذا المبدأ يهيمن على كافة المنظومة القانونية 
كما لا يمكن إغفال  .)32(ة بالحقوق والحرياتالمتعلق

 ةالنصوص الدستورية المتعلقة بحرية العقيدة والفكر وحري
ممارسة الشعائر الدينية وما لها من انعكاس مباشر في اختيار 

) 4/1،2(نوع التعليم للأشخاص وهذا ما نصت عليه المادة 
ي وأيضاً تكريس حرية التعليم والبحث العلمي ف. من الدستور

هي ذات علاقة مباشرة بالتعليم وهي ضمانةً  5/3المادة 
، أضف لذلك تكريس الحق في إنشاء /دستورية حقيقية له

المدارس والمراكز والضمانات المؤسسية لها في المادة 
وأخيراً لا يمكن إغفال . السابعة من القانون الأساسي الألماني

والمادة  20/1دور إقرار مبدأ الدولة الاجتماعية في المواد 
من القانون الأساسي الفيدرالي من أجل إضافة ضمانة  28/1

إضافية لإلزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها للوفاء بمجانية التعليم 
  .الأساسي وإلزاميته

وإذا كان المشرع الدستوري الفيدرالي الألماني لم يركز 
كثيراً على الحق في التعليم، وكل ما هنالك أنه تم استخلاص 
اتجاه إرادته من خلال المبادئ الدستورية العامة، فإن المشرع 
الدستوري على المستوى المحلي قد ركز كثيراً على ذلك 

ساسية، وكون باعتبار حق التعليم من الحاجات الفردية الأ
ويمكن القول أن هناك تشابهاً في . تنظيم هذا الحق من واجبه

التنظيم الدستوري المحلي لحق التعليم على مستوى 
المقاطعات، حيث أكدت الدساتير المحلية على أن التعليم حق 
أساسي متساوي، كما أنها كرست ضماناته من خلال 

دات المالية؛ فعلى التشريعات ذات الطابع العام للتعليم والمساع
مقاطعة من دستور  11سبيل المثال لا الحصر نجد أن المادة 

: نصت على أن 11/11/1953والصادر بتاريخ  بادن-بادن
يتمتع كل الأفراد بحق التعليم وفقاً لقدراتهم الفردية دون  -1(

 - 2تمييز استناداً للأصل الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي 
يتوجب  -3ة التي تضمن هذا المبدأ تؤسس المراكز التعليمي

على الدولة والمجالس المحلية تأمين الوسائل الكفيلة 
ينظم  -4والضرورية وخاصةً الدعم المالي والفني للتعليم 

وتكاد تجمع الدساتير المحلية على هذا ). التعليم بموجب قانون
ومن جهة أخرى ونظراً . المحتوى والتنظيم، هذا من جهة

الفيدرالي على الدساتير المحلية، فإن هذه لسمو الدستور 
الأخيرة تأثرت وتضمنت النص صراحةً على كافة الحقوق 

ومن جهة . والمبادئ الدستورية الواردة في الدستور الفيدرالي
 - دستور بادنثالثة فقد ذهبت بعض الدساتير المحلية ومنها 

- 55(المواد  ودستور بريمن) 141-128(في المواد بادن 
بما ورد  إلى الأخذ) 23- 7(المواد  تور وستفالياودس) 62

، بحيث كرست فصلاً كاملاً لتنظيم 1919في دستور فيمار 

حق التعليم والتكوين، وبينت غايات التعليم والواجبات التي 
تتولاها المؤسسات التعليمية وإلزامية التعليم ومجانيته من 

لياء حيث الرسوم والمستلزمات المدرسية، وحددت واجبات أو
  .)33(الأمور والجهات المشرفة على العملية التعليمية

ونظراً لثنائية التنظيم الدستوري للحقوق الأساسية في 
الدولة الألمانية، فإنه يتبادر للذهن ونحن بهذا الصدد السؤال 
التالي؛ ماذا يترتب على مخالفة النصوص الدستورية المحلية 

ابة على هذا السؤال إن الإج. للنصوص الدستورية الفيدرالية؟
يمكن استخلاصها من خلال النتائج القانونية المترتبة على 
مبدأ السمو الموضوعي للدساتير ومبدأ التراتبية الهرمية 

، وبما أن الدستور الفيدرالي يسمو على )34(للقواعد القانونية
غيره من القواعد القانونية بما فيها القواعد الدستورية المحلية، 

ليب الدستور الفيدرالي على الدستور المحلي فإنه يتم تغ
ولكن هذه القاعدة العامة فيما . بمناسبة الطعن بعدم الدستورية

يتعلق بالعلاقة بين القواعد القانونية يرد عليها استثناء في 
الحالة الألمانية، وهذا الاستثناء نص عليه المشرع الدستوري 

ن الأساسي من القانو) 142(الفيدرالي صراحة في المادة 
الفيدرالي الألماني، ومقتضى هذا الاستثناء أن النصوص 
الدستورية المحلية الناظمة للحقوق الأساسية تبقى سارية 
المفعول، طالما أنها تضمن تلك الحقوق سواء المنصوص 

من الدستور الفيدرالي أو تلك التي لم  18-1عليها في المواد 
ستورية المحلية لا ينص عليها، وبهذا فإن هذه النصوص الد

تخضع للدستور الفيدرالي ولا تتقيد به، وهذا السريان لتلك 
النصوص باعتبارها نصوصاً دستورية ناظمة لحقوق أساسية 

  .)35(إقليمية
وأخيراً فإنه لا يمكن إغفال دور القوانين الفيدرالية 
والمحلية في تنظيمها للحقوق الأساسية، ومنها الحق في 

انين تشكل القواعد التنفيذية للقواعد التعليم، هذه القو
الدستورية، وهذه المنظومة القانونية تضع الضمانات 
الموضوعية والإجرائية موضع التنفيذ، لا سيما في المجال 
التعليمي، وهذه القواعد بنوعيها الفيدرالية والمحلية ما هي إلا 
قواعد تفصيلية لتطوير الحقوق الأساسية في المجال التعليمي 

د لا تتعلق مباشرة به؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر وق
، والذي أكد في 25/4/1977قانون رعاية الشباب الألماني 

يتمتع الشباب بالحق : ( مادته الأولى الفقرة الأولى على أن
في التعليم بما يتوافق مع قدراتهم الفردية جسمانياً وعقلياً 

وانين التي أصدرتها كل هذا بالإضافة للق). وفكرياً واجتماعياً
لتنظيم المراكز التعليمية بهدف الوفاء بالواجبات  مقاطعة

الدستورية الفيدرالية منها والمحلية من أجل تحقيق التمكين 
ولذا نجد أن القوانين . الأمثل للتمتع بحق التعليم للجميع
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المحلية في هذا المجال تؤكد على ضرورة أن يكون التعليم 
  .فالاً وكباراً رجالاً ونساء فقراء وأغنياءمتاحاً للكافة أط

، فأنه يمكن القول أن أما في النظام الدستوري الأسباني
المشرع الدستوري الأسباني قد وضع الإطار الدستوري لهذا 

، بالإضافة إلى 1978من الدستور الحالي  27الحق في المادة 
، 14،16(مواد أخرى ذات علاقة بهذا الحق ومنها المواد 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الدستوري ) 39، 20،44
الأسباني قد تأثر كثيراُ بالمشرع الدستوري الفيدرالي الألماني 
في موضوع الحقوق الأساسية وضماناتها، فنجد أن المشرع 
قد كرس فعالية حقيقية للحقوق الأساسية ومنها حق التعليم في 

ضافة إلى تكريسه التطبيق في إطار المنظومة القانونية، بالإ
للحماية القضائية لهذا الحق أمام كافة الجهات القضائية 

فأمام الأولى يتوجب على تلك المحاكم أن تقوم . )36(المختلفة
بإحالة أي قانون واجب التطبيق على المحكمة الدستورية في 
حال الشك بعدم دستوريته أو تم الدفع بذلك أمامها من قبل 

م المحكمة الدستورية فبالإضافة أصحاب المصلحة، أما أما
لاختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، فأنها تختص 
بنظر الدعوى الدستورية الاحتياطية والتي يكون محلها أعمال 
السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في حال استمرارية 
الانتهاك لأحد الحقوق الأساسية واستنفاذ كافة طرق 

من الدستور الحالي  27إنه وبموجب المادة  .)37(الحماية
منحى أخر في تنظيمه لحق التعليم، حيث  ، فإنه نحا1978

أكد على حق التعليم للجميع واعترف بحرية التعليم،  نجد أنه
وحدد أن الهدف الأساسي لهذا الحق هو تنمية الشخصية 
للأفراد بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية والتعايش وفي 

ومن جهة أخرى فإنه . حدود احترام الحقوق الأساسية للغير
 ألقى واجباً على السلطات العامة في ضمان حق الآباء في
اختيار التعليم الديني المناسب لأبنائهم ووفقاً لمعتقداتهم، كما 

ومن جهة ثالثة فقد . أكد أن التعليم الأساسي إلزامي ومجاني
أشار إلى أنه يتوجب على السلطات العامة أن تضمن حق 
التعليم للجميع من خلال وضع إستراتيجية تعليمية عامة، 

ومن جهة رابعة لم . كوإنشاء المراكز التعليمية اللازمة لذل
يغفل المشرع الدستوري التأكيد على حرية الأشخاص 
الطبيعية والمعنوية في إنشاء المراكز التعليمية في حدود 

ومن جهة خامسة فإن المشرع لم ينسى . المبادئ الدستورية
الدور التكاملي للأساتذة وأولياء الأمور وكذا الطلبة في تقويم 

دارس الممولة من الخزينة العامة وفقاً السياسة التعليمية في الم
وأخيراً لم ينكر دور السلطات العامة . لما تقضي به القوانين

في الرقابة وتقويم أداء المراكز التعليمية ومساعدتها من أجل 
الوفاء بالمتطلبات القانونية اللازمة، وكذلك الإقرار الدستوري 

  .قانونباستقلالية الجامعات في الحدود التي يبينها ال
وتأسيساً على العرض الدستوري السابق، يمكن القول أن 

من الدستور الأسباني تشكل بفقراتها العشرة النظام  27المادة 
. الدستوري لحق التعليم والعملية التعليمية برمتها هذا من جهة

ومن جهة أخرى يلاحظ أن المشرع الدستوري الأسباني قد 
العهود والاتفاقيات الدولية  راعى المعايير الدولية الواردة في

والتي صادقت عليه المملكة الأسبانية، وهذا الالتزام نابع من 
كون الدستور الأسباني الحالي هو من الدساتير الحديثة نسبياً، 
أي أنه صدر بعد معظم الاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق 
الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في التعليم لذا جاء متوائماً 

هذا مع العلم أن المشرع الدستوري قد أقر بأنه في معها، 
الأحوال التي تدخل الدولة الأسبانية طرفاً في معاهدة دولية 
ويكون هناك تعارض بينها وبين الدستور لا يتم المصادقة 
على المعاهدة إلا بعد إجراء التعديل الدستوري لكي يتواءم 

  .)38(الدستور والمعاهدة
الحقوق الأساسية على السلطة ومن مظاهر فعالية 

التقديرية للمشرع فكرة الحجز التشريعي لتنظيم الحقوق 
الأساسية بموجب قوانين أساسية تخضع لإجراءات تختلف 
عن إجراءات القانون العادي، وبالتالي فإنها إذا ما نظمت 
بموجب قوانين عادية فإن هذه الأخيرة تكون مخالفة للدستور 

ي كضمانة للحقوق الأساسية بشكل عام ولفكرة الحجز التشريع
هذا بالإضافة إلى إمكانية . ولحق التعليم بشكل خاص

الخضوع للدعوى الدستورية الاحتياطية، كما يجب أن يتم 
وضع القوانين وتفسيرها وتنفيذها وتطبيقها بما لا يتعارض 

والجدير بالذكر أن . )39(مع مفهوم ومحتوى الحقوق الأساسية
الأسباني قد أحال على القانون الأساسي  المشرع الدستوري

لتنظيم حق التعليم بمختلف جوانبه، ووضع النصوص 
الدستورية محل التنفيذ، ولذا صدر القانون الأساسي رقم 

المنظم لحق التعليم والذي  3/7/1985بتاريخ  8/1985
تضمن فصل تمهيدي وأربعة فصول خصص الأول منها 

ة منها والخاصة، بالإضافة لتنظيم المراكز التعليمية العام
للمبادئ العامة التي تحكم التعليم، بينما خصص الثاني 
للمشاركة في وضع الإستراتيجية العامة للتعليم، والثالث تناول 

والرابع يتعلق . )40(موضوع إدارة المراكز التعليمية العامة
بإدارة المراكز التعليمية الخاصة التي تتلقى دعماً مالياً رسمياً 

  .الدولةمن 
ومما لا شك فيه أن المصادقة على المعاهدات الدولية 
ذات العلاقة بحقوق الإنسان تدفع الدول للالتزام بها لأنها 
تعتبر بعد المصادقة جزءاً لا يتجزأ من منظومتها القانونية، 

من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  13/4لذا فإن المادة 
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فسيراً واسعاً يؤدي لولادة والاجتماعية والثقافية وتفسيرها ت
والجدير . )41(حقاً دستورياً لإدارة المراكز التعليمية الخاصة

 95/1بالذكر أن المشرع الدستوري الأسباني وبموجب المادة 
من الدستور الحالي قد قرر قاعدة تحدد العلاقة بين الدستور 
والمعاهدة المراد التصديق عليها، حيث قضى بضرورة تعديل 

في الأحوال التي يتعارض فيها مع بنود ترد في الدستور 
المعاهدة، وذلك بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية في شأن 

ومن جهة أخرى، فإن المشرع . ، هذا من جهة)42(التعارض
الدستوري أخذ بفكرة الحجز التشريعي فيما يتعلق بطائفة من 
المعاهدات الدولية ومن بينها المعاهدات التي يترتب عليها 

اس بحقوق الأساسية، ولذا فإنه اشترط المصادقة عليها مس
ج من /94/1بموجب قانون أساسي وفقاً لما قضت به المادة 

، وعليه فإنه إذا تمت المصادقة عليها بموجب )43(الدستور
قانون عادي فإن ذلك يشكل مخالفة دستورية يترتب عليها 

 بموجب إلغاء القانون إذا ما طعن عليه بعدم الدستورية سواء
أو من خلال الإحالة  )44(الدعوى الدستورية الأصلية

. )46(أو من خلال الدعوى الدستورية الاحتياطية )45(للمحكمة
ومن المبادئ الأساسية التي استقرت من اجتهاد المحكمة 
الدستورية الأسبانية منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي 

سلطة التقديرية مبدأ الأثر الفعال للحقوق الأساسية على ال
للمشرع، حيث أنه، وبالرغم من أن المشرع يتمتع بسلطة 
تقديرية في التشريع، فإن هذه السلطة لا تصل لدرجة امتناع 
المشرع عن القيام بواجبه الدستوري، لأن هذا الامتناع 
يخضع لرقابة القضاء الدستوري في بعض النظم 

  .)47(الدستورية
لأردنية، فنلاحظ أن وأما بخصوص التجربة الدستورية ا

 1952المشرع الدستوري الأردني في الدستور الحالي 
تعرض لجوانب حق التعليم في ثلاث مواد؛ الأولى هي المادة 

: السادسة والتي كرست مبدأ المساواة، حيث نصت على أن
الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق  -1(

. ــرق أو اللغة أو الدينوالواجبات وإن اختلفوا في العـ
تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل  -2

المادة الثانية هي ). الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين
يحق للجماعات : (حيث نصت هذه المادة على أنه 19المادة 

تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي 
لعامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الأحكام ا
 20، أما الثالثة فهي المادة )في برامجها توجيهها الحكومة

التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو : (والتي قضت بأن
  ). مجاني في المدارس الحكومية

ويلاحظ على موقف المشرع الدستوري الأردني أنه أخذ 

صة مبدأ المساواة وعدم التمييز ببعض المعايير الدولية وخا
في مجال التعليم ، وهنا يتشابه مع موقف الدساتير السابقة، 
هذا بالإضافة إلى الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، 
وأيضاً كرس إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته، وهنا يتوافق 
مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

الرغم من أن الدستور الأردني أسبق في الصدور من العهد ب
الدولي، وأعتقد أن المشرع الدستوري قد تأثر في هذا الجانب 

ومن . 1948بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
جهة أخرى نجد أن المشرع الدستوري الأردني أحال في 

ون مسألة وضع الأحكام التفصيلية لتلك النصوص على القان
العادي، وعلى خلاف المشرع الدستوري الأسباني الذي أحال 
على القانون الأساسي، وهذا عائد إلى عدم الأخذ بما يسمى 
قوانين أساسية أو عضوية أو مكملة للدستور في الحالة 

أما بالنسبة لموقف المشرع العادي الأردني . )48(الأردنية
ان أخرها فيلاحظ صدور عدة قوانين للتربية والتعليم كــ

والذي تضمن ثمانية فصول  )49(1994لعام ) 3(قانون رقم ال
تناولت على التوالي التعريفات للمصطلحات الواردة في 
القانون والتي تشكل التفسير التشريعي له، وفلسفة وأهداف 
التربية، وكذلك المراحل التعليمية وأهدافها، بالإضافة الإدارة 
التربوية ومجلس التربية والتعليم، وأيضاً تناول المناهج 

ة والامتحانات، وأيضاً المدارس الخاصة والكتب المدرسي
أما بالنسبة للحماية القضائية  .والأجنبية وأخيراً الأحكام العامة

لحق التعليم في الحالة الأردنية، فإنه يمكن القول أن هذا الحق 
يحظى بحماية القضاء على مختلف درجاته وطبيعته، فهو 

سنداً يحظى بحماية القضاء النظامي والإداري والدستوري، 
للدستور الذي كرس مبدأ حق التقاضي، وجعل المحاكم 

وبهذا فإنه يمكن لذوي العلاقة اللجوء . )50(مفتوحة للجميع
للقضاء في الأحوال التي ينتهك فيها حقهم في التعليم، كما 
يمكن لكل ذي مصلحة باللجوء لمحكمة العدل العليا لإلغاء 

جهات المختصة القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها ال
. )51(بالعملية التعليمية، والتي تؤدي للحرمان من حق التعليم

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الأردني وبموجب قانون 
قد ألغى التحصين التشريعي  12/1992محكمة العدل العليا 

، وهذا ما يشكل ضمانة أخرى لحق )52(للقرارات الإدارية
نظرية التحصين التشريعي تعد  التعليم لا سيما إذا ما علمنا أن

  . )53(نظرية تقييد مبدأ المشروعية
وخلاصة القول أن النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق 
الأساسية بشكل عام، والحق في التعليم بشكل خاص تصطبغ 
بالعمومية، دون الدخول بالأحكام التفصيلية، وبالتالي فإنها 

ملية التنظيم لنطاق تشكل إطاراً عاماً يهتدي به المشرع في ع
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ومحتوى تلك الحقوق، والتي يتوجب أن يتمتع بها الأفراد في 
وهنا لا يمكن إغفال دور المعاهدات الدولية . المجال التعليمي

 ذات العلاقة بحق التعليم في مأسسة هذا الحق وتأطيره سواء
من حيث نطاقه ومحتواه أو بما تفرضه من التزامات على 

الدول التي تصادق عليها لضمان السلطات العامة في 
الحصول على التعليم الملائم للأفراد وفقاً للمعايير الدولية 
لحق التعليم، وبالتالي ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية 

  . معها
  

  :المعايير الدولية الناظمة لحق التعليم: المطلب الثاني
مما لا شك فيه أن نشأة الأمم المتحدة، وما أعقبها من 

ات على مستوى التعاون الدولي أثر بصورة واسعة في تطور
مجال حقوق الإنسان، وتجلى هذا التأثير من خلال الإعلانات 
العالمية والإقليمية، وإبرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن بين هذه الحقوق طائفة 

ويصف . لتعليمالحقوق الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في ا
مؤسسات لإعادة : بعض الفقه النظم التعليمية الوطنية بأنها

إنتاج ايدولوجيا الدولة، فغايتها الأساسية هي نقل قيم السلطة 
ومعاييرها الثقافية من جيل إلى أخر، فهي تساهم في تدعيم 
موقع السلطة ومكانتها وفي تعزيز الوضع القائم داخل 

س وتعريفهم بمكانتهم وموقعهم المجتمع من خلال تعليم النا
  .)54(داخل المجتمع

الأهداف المتوخاة من القواعد الدولية والتي  ونظراً لأهمية
ترمي الدول لجعلها وسيلة لحماية الحق في التعليم، وذلك من 
خلال الالتزام بأن يوجه إلى تحقيق التنمية الكاملة لشخصية 

عزيز احترام الإنسان وتمكينه من الشعور بالكرامة وينبغي ت
وأن الدول متفقة كذلك . حقوق الإنسان والحريات الأساسية

أن يوجه من أجل تمكين جميع  على أن التعليم يجب
الأشخاص من المشاركة بفعالية في مجتمع حر، لتعزيز 
التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات 

ة التي تضطلع العرقية أو الإثنية أو الدينية، وتعزيز الأنشط
. بها، وأن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجانا للجميع

وضرورة تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك 
التعليم الثانوي التقني والمهني، وينبغي أن يكون متاحاً بوجه 
عام وفي متناول الجميع، بشتى الوسائل المناسبة، ولا سيما 

ً بمجانية التعليمبالأخذ تدري ولا بد من تشجيع أو تكثيف . جيا
الجهود، إلى أبعد حد ممكن لجعل التعليم الأساسي متاحاً 

ويجب أن . بالنسبة لأولئك الذين لم يتلقوا التعليم الابتدائي
تسعى الجماعات بنشاط لتطوير النظام المدرسي على جميع 

أن  وعلاوة على ذلك، فإنها تؤكد على. مستويات التعليم

الدول تتعهد باحترام حرية الآباء في اختيار مدارس لأولادهم 
غير تلك التي وضعتها السلطات العامة، شريطة أن تفي بالحد 
الأدنى من المعايير المنصوص عليها أو التي وافقت عليها 

التعليم الديني  الدولة في مجال التعليم، وجعل أطفالهم يتلقون
 ,Cada mujerوأن. تهم الخاصةوالأخلاقي الذي يتفق مع قناعا

hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la 

educación, capacitación e información; así como a otros 

derechos humanos fundamentales para la realización 

plena de su derecho a la educación.  لكل امرأة ورجل
تعليم والتدريب والحصول على وشاب وطفل الحق في ال

المعلومات، وكذلك التمتع بحقوق الإنسان الأساسية الأخرى 
 El derecho de.)55(اللازمة للإعمال الكامل لحقهم في التعليم

todas las personas a la educación se encuentra establecido 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos 

del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; 

todas éstas forman parte de herramientas poderosas que 

deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la 

educación para todos!   
ما سبق، نلاحظ أن حق كل فرد في التعليم وتأسيساً على 

 1948منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع  والثقافية
أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقية الدولية للقضاء على 

شكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة جميع أشكال جميع أ
ن المعاهدات والإعلانات التمييز في مجال التعليم وغيرها م

كل ذلك يشكل جزءا من الأدوات القوية والفعالة  الدولية،
والتي يجب أن يتم الالتزام بها للتمتع بالحق في التعليم 

الدولية لحق وهي بذات الوقت تشكل الكتلة القانونية . للجميع
 Cuáles son¿:ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو. التعليم

las provisiones de la ley de derechos humanos que 

garantiza a cada persona el derecho a la educación?  ما
هي أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان أو الكتلة القانونية 

  الحق في التعليم؟ الدولية التي تكفل لكل شخص 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 26(تنص المادة 

لكل شخص الحق في التعليم ويجب  -1: (أنى عل )56(1948
أن يكون التعليم مجاناً على الأقل في مراحله الابتدائية 

وينبغي أن يعمم . والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً
التعليم الفني والمهني أن تدلي عموماً، وأن ييسر القبول 

ساس للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أ
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ويجب أن تهدف التربية التنمية الكاملة لشخصية  -2. الكفاءة
الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع 
المجموعات العرقية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم 

الأول في اختيار نوع  للآباء الحق- 3. المتحدة لحفظ السلام
 Toda persona tiene".)التعليم الذي يعطى لأولادهم

derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos ya 

las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los 

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos …"  
 ,Pacto Internacional de Derechos Socialesأما العهد

Económicos y Culturales, Art. 13  الدولي الخاص
فنص في  )57(1966فية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا

تقر الدول الأطراف في هذا العهد  -1: (على أن 13المادة 
وهي متفقة على وجوب . بحق كل فرد في التربية والتعليم

توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية 
والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الإنسان 

ة كذلك على وجوب استهداف وهي متفق. والحريات الأساسية
التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في 
مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين 
جميع الأمم ومختلف الفئات العرقية أو الإثنية أو الدينية، 
ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة 

الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان وتقر  - 2. السلم
جعل التعليم الابتدائي ) أ: (الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب
تعميم التعليم الثانوي ) ب(إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع 

بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، 
ما بالأخذ وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سي

جعل التعليم العالي متاحا للجميع ) ج(تدريجيا بمجانية التعليم، 

على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا 
تشجيع التربية ) د( سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل 
أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية، الأشخاص الذين لم يتلقوا 

العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع ) هـ(
المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة 

تتعهد  - 3. تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس
الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو 

ي اختيار مدارس لأولادهم غير الأوصياء عند وجودهم، ف
المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير 
التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية 

ليس  -4. أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة
في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد 

اسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات مس
تعليمية، شريطة التشبث دائما بالمبادئ المنصوص عليها في 
الفقرة أ من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه 

     ).المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا
ف في تتعهد كل دولة طر(: فأكدت على أن 14أما المادة 

هذا العهد، وهي تصبح طرفاً فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية 
ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها أو في أقاليم أخرى تحت 
ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة 
عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم 

  ). ومجانيته للجميع
تقر الدول الأطراف  - 1: (فأكدت على أن 15أما المادة 

أن يشارك في الحياة ) أ: (في هذا العهد بأن من حق كل فرد
) ج(أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، ) ب. (الثقافية

أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي 
 تراعي الدول - 2. أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه

الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية 
ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير 

 - 3. التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا 

تقر الدول  -4. اعيغنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبد
الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء 

  ). الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة
من العهد الدولي  13وتأسيساً على مضمون المادة 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التعليم يجب أن 
الكرامة الإنسانية وتنميتها واحترام يهدف إلى احترام وتعزيز 

حقوق الإنسان التي تترتب على الأطياف المختلفة من الحقوق 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو 
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أمر من الأمور غير القابلة للتجزئة، وإنما التكاملية فيما بينها، 
لمتعلقة بحقوق المواثيق والاتفاقيات الدولية ا وفقاً لما تبينه

  .الإنسان والفقه الدستوري
وعلاوة على ذلك، ينبغي للتعليم أن يهدف إلى تحقيق 
الاحترام الكامل للتعددية الفكرية، وتعزيز قيم التسامح 
والصداقة المدنية، والحوار والتفاهم المتبادل بين الأفراد وبين 

كما . الشعوب لتحقيق الأهداف الكبرى وهي العدالة والسلام
لم تغفل اللجنة المعنية في تقريرها الالتزامات المترتبة على 
الدول وأجهزتها المختلفة، وذكرت اللجنة ذلك بكل وضوح 

بشأن الحق في التعليم في الفقرات  13في تعليقها العام رقم 
والحق في التعليم،  -46: ()58(والتي جاء فيها 48إلى  46من 

ثة أنواع من شأنه شأن جميع حقوق الإنسان، يفرض ثلا
التزامات الاحترام والحماية : الالتزامات على الدول الأطراف

يتطلب الالتزام بالاحترام من  -47 .وفي المقابل. والوفاء
الدول الأطراف، أن تتحاشى تبني التدابير التي تعرقل أو 

ويتطلب الالتزام بالحماية من . تمنع التمتع بالحق في التعليم
ذ التدابير اللازمة لمنع أي إعاقة من الدول الأطراف على اتخا

والالتزام بالوفاء يتطلب من . قبل الآخرين لحق في التعليم
الدول أن تتخذ تدابير إيجابية تمكن الأفراد والجماعات من 

أخيراً . الوصول لحق في التعليم وتقديم المساعدة اللازمة لهم
 وكقاعدة. فأن الدول الأطراف ملزمة بالوفاء بحق التعليم

عامة فإن الدول الأطراف ملزمة بالوفاء بحق محدد في العهد 
لفرد أو جماعة لا تستطيع، لأسباب خارجة عن إرادتهم، 

  ). الوصول لهذا الحق
من  أولاً 13وهنا ينبغي التأكيد على عنصرين من المادة 

تعتبر أن الدول هي التي تتحمل  13الواضح أن المادة 
المباشر للتعليم في معظم  المسؤولية الرئيسية عن التقديم

أن "الظروف، وتعترف الدول الأطراف، على سبيل المثال، 
تكون هناك متابعة نشطة ومستمرة لتطوير النظام المدرسي 

من المادة  2البند هـ من الفقرة (على جميع مستويات التعليم 
وزيادة على توفير كل ما يتعلق بالحق في التعليم، ). 13

. زام ليس موحداً لجميع مستويات التعليمولكن نطاق هذا الالت
وتلاحظ اللجنة أن هذا التفسير للالتزام بتنفيذ ما يتعلق بالمادة 

يتوافق مع القوانين والممارسات في العديد من الدول  13
وتشتمل العملية التعليمية على مراحل مختلفة من  الأطراف

 جوانب حياة الشخص، سواء الأخلاقية والفكرية والروحية
والفنية والمادية، من خلال تكريس القيم التي تعد راسخة 
الجذور في كرامة الإنسان واحترام وتعزيز الحقوق الأساسية 
في مناخ من التسامح واحترام التعددية الإيديولوجية، وتسعى 
إلى تحقيق العدالة والسلام، وتطوير المعارف والمهارات 

يم والتدريب من أجل والقدرات والمهارات اللازمة لتقديم التعل
تحقيق التعايش مع المدنية الصداقة والتضامن والمسؤولية مع 
غيرهم من أفراد المجتمع، وكذلك المساهمة في التنمية 

لذا يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو التنمية الكاملة . الوطنية
لشخصية الإنسان على أساس أنه سمة من سمات هذا حق 

في العهد الدولي والذي صدقت عليها  المكفول دستورياً ودولياً
  . الدول الأطراف في هذا العهد والتي هي سارية المفعول

وعلاوة على ذلك، يجب أن يضمن التعليم معايير الجودة 
التي تمكن جميع الطلاب، بغض النظر عن الظروف 
والملابسات، وتحقيق معايير التعلم التي تم تعريفها من قبل 

جب أيضاً أن تضمن نزاهة النظام السلطة التشريعية، وي
التعليمي، وأن يكون نظاماً يميل نحو أن جميع الطلاب لديهم 
فرص متساوية في الحصول على التعليم جيد النوعية، مع 
إيلاء اهتمام خاص لهؤلاء الأشخاص أو الجماعات الذين 
يحتاجون إلى دعم خاص أو لديهم قدرات ضعيفة، والتشجيع 

  . اعي وتكافؤ الفرصعلى الاندماج الاجتم
أخيراً يتطلب التعليم من الأطراف الفاعلة في العملية و

التعليمية تحمل المسؤولية في إطار واجباتها من خلال 
المساءلة العامة، عند الاقتضاء، أمام المجتمع التعليمي، 
وينبغي لهذا الأخير من الوصول إلى المعلومات والمشاركة 

مية على النحو الذي يحدده في العملية والمستويات التعلي
وعلاوة على ذلك، ينبغي للعملية التعليمية أن تهدف . القانون

لضمان تنمية شخصية المتعلمين، واحترام الحقوق الأساسية 
وحقوق الإنسان والتسامح والصداقة المدنية في إطار المبادئ 
الديمقراطية للتعايش الاجتماعي والسياسي، والتدريب من 

من العهد الدولي  13ووفقاً للمادة  .السلامأجل العدالة و
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق 

للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  13العام رقم 
: يجب أن يحقق التعليم تلبية الخصائص التالية 6الفقرة 

ويات التربية والتعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المست
  :)59(يحمل السمات المترابطة التالية

يجب أن تكون هناك مؤسسات تعليمية وبرامج : التوافر) أ
بأعداد كافية في نطاق اختصاص الدولة الطرف، وفي السياق 
التنموي الذي تعمل في إطاره، على سبيل المثال، المؤسسات 
والبرامج التي من المرجح أن تتطلب حماية المباني، ومياه 

والهيئات التعليمية وأن يتقاضون مرتبات تنافسية  الشرب
محلياً، ومواد التدريس والمكتبات، وخدمات الكمبيوتر 

 a) Disponibilidad. Debe.الخ... وتكنولوجيا المعلومات 

haber instituciones y programas de enseñanza en 

cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte.  
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أي يجب أن يكون التعليم متاحاً للجميع  :ولةالسه) ب
يجب أن يكون التعليم في . دون تمييز، داخل الدولة الطرف

متناول الجميع، ولا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً من حيث 
الواقع والقانون، دون تمييز لأي سبب من الأسباب 

يجب أن يكون التعليم متناول ومن جهة ثانية، . المحظورة
تذليل الصعوبات التي تحول بين من يرغب بالتعليم الجميع و

سواء عن طريق إنشاء مدرسة . وبين صعوبة الوصول إليه
في كل حي أو من خلال توفير التعليم عن طريق التكنولوجيا 

ومن جهة  .العصرية مثل الوصول إلى برامج التعليم عن بعد
في  أي يجب أن يكون التعليم: ثالثة، القدرة على تحمل التكلفة

فيما  13من المادة  2لاختلاف صياغة الفقرة . متناول الجميع
ففي حين يكون : يتعلق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي

التعليم الابتدائي مجانياً للجميع، وتدعو الدول الأطراف بالأخذ 
تدريجياً بمجانية التعليم الثانوي والتعليم العالي وفي تعليقها 

للجنة أن على الدول الأطراف حد أدنى أكدت ا 3العام رقم 
من الالتزام الأساسي بضمان الوفاء، على الأقل، بالمستويات 
الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في 
العهد، بما في ذلك معظم أشكال التعليم الأساسية في سياق 

، وهذا يشمل التزاماً أساسياً لضمان الحق في 13المادة 
ى المؤسسات والبرامج التعليمية العامة دون تمييز، الوصول إل

ولضمان أن يكون التعليم متفقاً مع الأهداف المحددة في الفقرة 
 ، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع وفقا للفقرة أ13من المادة  1

واعتماد وتنفيذ إستراتيجية وطنية تربوية تشمل  13من المادة 
الأساسية، وضمان حرية  تقديم الثانوي والعالي والتربية

الاختيار لنوع التعليم دون تدخل من الدولة أو من أطراف 
  . )60(ثالثة، وذلك امتثالاً لمعايير الحد الأدنى من التعليم

، بما في ذلك المقبولية في شكل وجوهر التعليم) ج
المناهج وطرق التدريس ويجب أن يكون مقبولاً ومناسباً 

ب، وهذه النقطة هي تخضع ثقافياً وذا نوعية جيدة للطلا
 13من المادة  1أهداف التعليم على النحو المذكور في الفقرة 

  .)61(والمعايير الدنيا التي وافقت عليها الدولة في مجال التعليم
وكذلك فإن الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال 

 14و 10في المواد  هي الأخرى أكدت )62(رأةالتمييز ضد الم
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة (: على أن

للقضاء على التمييز ضد المرأة، لكي تكفل لها حقوقاً مساوية 
لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وأن تكفل نفس الظروف 
للتوجيه المهني والتدريب المهني، وصول إلى الدراسات 
والدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات 

كل من المناطق الريفية والحضرية، وكذلك الوصول إلى  في
نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية 

والقضاء على أي مفهوم نمطي . من نفس المستوى والمحلية
عن دور الرجل والمرأة على جميع المستويات وفي جميع 
أشكال التعليم، وأن تمنح نفس الفرص للاستفادة من المنح 
التعليمية وغيرها من المنح الدراسية، ونفس الفرص للوصول 
إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار 
ومحو الأمية، وتخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة بين 

لاتي تركن المدرسة الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء ال
تبارها المشاكل تتخذ الدول الأطراف في اعو. قبل الأوان

الخاصة التي تواجه المرأة الريفية، والدور الهام الذي تلعبه 
واتخاذ جميع ... في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، 

التدابير المناسبة لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على المرأة 
في المناطق الريفية للحصول على جميع أنواع التعليم 

 الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما والتدريب، سواء
 Los Estados Partes adoptarán"...).يتصل منه بمحو الأمية

todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la 

igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación... Las mismas condiciones de orientación en 

materia de carreras y capacitación profesional, acceso a 

los estudios y obtención de diplomas en las instituciones 

de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas 

rurales como urbanas... Acceso a los mismos programas 

de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente 

del mismo nivel profesional ya locales... La eliminación 

de todo concepto estereotipado de los papeles masculino 

y femenino en todos los niveles y en todas las formas de 

enseñanza... Las mismas oportunidades para la obtención 

de becas y otras subvenciones para cursar estudios... Las 

mismas oportunidades de acceso a los programas de 

educación permanente, incluidos los programas de 

alfabetización funcional y de adultos... La reducción de la 

tasa de abandono femenino de los estudios y la 

organización de programas para aquellas jóvenes y 

mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente... 

Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas 

especiales a que hace frente la mujer rural y el importante 

papel que desempeña en la supervivencia económica de 

su familia, incluido su trabajo en los sectores no 

monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar la aplicación de las 
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disposiciones de la presente Convención a la mujer en las 

zonas rurales... Obtener todos los tipos de educación y de 

formación, académica y no académica, incluidos los 

relacionados con la alfabetización funcional..."  
للقضاء على جميع الاتفاقية الدولية  ولا يمكن إغفال دور
منها على  5المادة  والتي أكدت في أشكال التمييز العنصري

 Convención para la Eliminación de toda Formas:أنه

de Discriminación contra la Mujer, Art. 10 y 14 "En 

conformidad con las obligaciones fundamentales 

estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los 

Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas ya garantizar el 

derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 

distinción de raza, color y origen nacional o étnico... El 

derecho a la educación y la formación profesional ..." 
 2ووفقاً للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في المادة (

من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر واستئصال 
التمييز العنصري بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان في 
المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو اللون أو 

لتعليم والتدريب الحق في او... الأصل القومي أو العرقي
  ). المهني

فقد أكدت على ضمان  1989)63(أما اتفاقية حقوق الطفل 
منها على  29و  28التعليم للأطفال حيث نصت في المواد 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وحتى ( :أن
لجعل ... يكون هذا الحق تدريجيا وعلى فرصة متساوية

وتشجيع وتنمية ... انياً للجميعالتعليم الابتدائي إلزامياً ومج
مجتمعاتهم وتوفير فرص التعليم بكافة أشكاله بما في ذلك 
التعليم الثانوي، والتعليم العام والمهني، وجعل من أن جميع 
الأطفال المتاحة والوصول إليها واتخاذ التدابير المناسبة مثل 

... رإدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية إذا لزم الأم
واتخاذ تدابير لتشجيع ... جعل التعليم العالي متاحاً للجميع

توافق الدول الأطراف على ... الحضور المنتظم في المدارس
أن التعليم يجب أن يوجه لتنمية الفرد في شخصيته ومواهبه 

... وقدراته العقلية والبدنية للأطفال إلى أقصى حد ممكن
وغرس ... ت الأساسيةوتنمية احترام حقوق الإنسان والحريا

القيم لدى الأطفال على احترام والديهم، واحترام الهوية 
 ...).الثقافية واللغة والقيم العامة والقيم الوطنية للبلد

Convención Internacional para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, Art.  "Los Estados 

Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones 

de igualdad de oportunidades... Implantar la enseñanza 

primaria obligatoria y gratuita para todos... Fomentar el 

desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, 

hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 

implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de 

asistencia financiera en caso de necesidad... Hacer la 

enseñanza superior accesible a todos... Hacer que todos los 

niños dispongan de información y orientación en 

cuestiones educacionales y profesionales... Adoptar 

medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas... 

Los Estados Partes convienen en que la educación del niño 

deberá estar encaminada... Desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades... Inculcar al niño el respeto 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales... 

Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia 

identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los 

valores nacionales del país..." Convención por los 

Derechos del Niño, Art. 28 y 29  
وتأسيساً على النصوص القانونية الدولية السابقة، فإنه 
يمكن تحديد المعايير الدولية التي تحكم حق التعليم بالمبادئ 

  :والمعايير التالية
مبدأ المساواة بين الجميع في تلقي التعليم دون أي : أولاً

يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز نقطة  :نوع من التمييز
ي مجال حقوق الإنسان فلا يمكن الحديث محورية وأساسية ف

. عن باقي حقوق الأفراد وحرياتهم إذا لم تستند إلى هذا المبدأ
وقد كرس الدستور الأردني في الفقرة الأولى من المادة 
السادسة مبدأ مساواة الأردنيين أمام القانون فلا تمييز بينهم 

و في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أ
المساواة  وقد أكدت كافة المواثيق الدولية على مبدأ. الدين

وعدم التمييز بوصفه من المبادئ الأساسية للقانون الدولي 
وللتمتع بسائر الحقوق المحمية ، )64(لحقوق الإنسان عموماً

خاصة، فهو بمثابة حق عام يتفرع عنه العديد من حقوق 
الإنسان الأخرى وهو نقطة البداية أو الانطلاق لكافة الحقوق 
والحريات الأخرى، كما أكدت على عدم جواز التمييز بين 
المواطنين في تلقي حق التعليم على أساس العرق، أو اللون، 

لغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو أو الجنس، أو ال
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الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملك، أو النسب أو غير 
  .ذلك

في هذا المجال  وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على الدول
عدم التمييز بين كل من يبلغ سن التعليم لجميع من يتواجد 

ما  على إقليمها بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، وهذا
أشارت إليه اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم 

في مادتها الثانية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل في  1960
المادة الثانية وأيضاً تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 

من العهد الدولي  13والاجتماعية والثقافية بشأن المادة 
  .)65(اعية والثقافيةللحقوق الاقتصادية والاجتم

ويتجلى : مبدأ الالتزامات المتقابلة في مجال التعليم: ثانياً
هذا المبدأ باعتبار حق التعليم من الحقوق الإيجابية، بمعنى 
أنها تلقي بالتزامات متقابلة على الدولة من جهة أولى والآباء 
من جهة أخرى للتدخل بسلوك إيجابي لتحقيق التمتع بهذا 

ومن هنا فإنه يتوجب على الدولة اتخاذ . الأبناءالحق من قبل 
كافة الإجراءات اللازمة لتوفير وإنشاء المؤسسات التعليمية 
الكافية لإمكانية التمتع بهذا الحق من قبل الأفراد، والسماح 
بإنشاء المراكز التعليمية الخاصة ولكن شريطة الالتزام بالحد 

عامة، وهذا التوجه الأدنى المتوافر في المراكز التعليمية ال
يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في المجال التعليمي، هذا 

ومن جهة أخرى فإن المواثيق الدولية قد أكدت على . من جهة
ضرورة إلزام الآباء بإلحاق أبناءهم للمراكز التعليمية وتوفير 
البيئة الملائمة للأبناء من أجل تحقيق التحصيل العلمي المتفق 

  .رديةمع قدراتهم الف
ويعني هذا المبدأ أنه  :مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي: ثالثاً

يتوجب على الآباء أو الأوصياء في حال وجودهم إلحاق 
بالمدارس الابتدائية تحت طائلة المسؤولية، لمن يخل  أبناءهم

بهذا الالتزام القانوني، وذلك بهدف تحقيق التقدم المعرفي 
  .للأفراد ومحاربة الأمية

ويعد هذا : مبدأ مجانية التعليم الابتدائي كحد أدنى: رابعاً
المبدأ مكملاً لمبدأ إلزامية التعليم الابتدائي، ويهدف هذا المبدأ 
إلى تكريس مبدأ المساواة في التعليم الابتدائي، لا سيما إذا ما 

كما . علمنا أن التفاوت في المستوى الاقتصادي للأفراد
بالتعليم من الناحية  الالتحاق إمكانية يضمن هذا المبدأ

بدفع رسوم  الاقتصادية لا بد وأن يكون الالتحاق غير مشروط
وعلى الرغم من أن العهد الدولي الخاص . أو نفقات لقاء ذلك

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اقتصرت على 
التعليم الابتدائي يكون مجانياً، إلا أن اللجنة المعنية بالحقوق 

 13لاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي تعليقها على المادة ا
 الأطراف من العهد فإنها تجاوزت ذلك بأن طالبت الدول

  .)66(بضرورة الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم الثانوي والعالي
فقط الإعفاء من دفع الرسوم أو  التعليم ولا تعني مجانية

لأعباء المالية ذات لتشمل كافة ا النفقات، وإنما يتعدى ذلك
الصلة بالتعليم، وبالتالي فإن الدول ملزمة بتوفير المستلزمات 

المادية  التعليمية من الكتب والقرطاسية والزي والإعانات
ولكن السؤال  .)67(للمحتاجين لكي يتمكنوا من متابعة تعليمهم

الذي يمكن طرحه هنا إلى أي مدى التزمت التشريعات 
التعليمي بالمعايير الدولية السابقة الإشارة الناظمة للقطاع 

هذا السؤال وغيره يمكن الإجابة عليه من خلال . إليها؟
 استعراض موقف المشرع الوطني في تنظيمه للتعليم، سواء
المشرع الدستوري أو المشرع العادي، وذلك في إطار بعض 

 Convención contra la Discriminación en.النظم الدستورية

Educación,COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS 

GOBIERNOS PARA ASEGURAR EL DERECHO 

HUMANO A LA EDUCACIONDeclaración Mundial de 

Educación para todos,  
  

  الخاتمة والنتائج
تبين مما سبق عرضه أن حق التعليم يعتبر حقاً أساسياً 

عتبر أصيلاً من الحقوق الاجتماعية، بل أكثر من ذلك أنه ي
نواة ومحور منظومة الحقوق الاجتماعية الأخرى، ونظراً 
لكونه حقاً أصيلاً فإنه يمكن استخلاص مجموعة من الحقوق 
المشتقة، والتي دونها لا يمكن القول بإمكانية التمتع بهذا 
الحق، وعلى رأسها الحق في حرية اختيار نوعية التعليم 

وبما يحقق تنمية  وطبيعته بما لا يتناسب مع القدرات الفردية
وتطوير شخصيتهم، والحق بإنشاء المراكز التعليمية تحت 

وهذا ما أدى إلى تكييف . إشراف السلطات التعليمية المركزية
حق التعليم بأنه حقاً إيجابياً تجاه الدولة بمعنى أنه يتوجب 
على الدولة أن تتخذ سلوكاً إيجابياً لتمكين الأفراد من 

وتأسياً على ما سبق فقد . تع بهذا الحقالوصول، وبالتالي التم
  :خلصت الدراسة للنتائج التالية

سجلت الدراسة أن الدول تأخرت نسبياً في تأطير  :أولاً
هذا الحق بشكل خاص، والحقوق الاجتماعية الأخرى، وهذا 

كان على المستويين الوطني والدولي بموجب  التأخر
يمكن تعزيته إلى  التشريعات الداخلية والدولية؛ وهذا التأخر

مهتمة بتكريس الحقوق المدنية  ابتداء أن الدول كانت
والسياسية أو ما يطلق عليها الحقوق التقليدية السلبية والتي لا 

  .التزاماتتفرض على الدولة أية 
إن تقنين حق التعليم في فترات متأخرة، أدى إلى  :ثانياً
بتداء بتكييف حق ضمانات فعلية لحق التعليم تمثلت اتكريس 
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التعليم بأنه من الحقوق الإيجابية تجاه الدولة بحيث يتوجب 
  .عليها التدخل دوماً من أجل تمكين الأفراد من الحصول عليه

تجلى الاهتمام الدستوري بحق التعليم من خلال  :ثالثاً
دسترة المبادئ التي يخضع لها هذا الحق، والتي تشكل 

الحق، وتشكل قيداً على السلطة ضمانات دستورية حقيقية لهذا 
التقديرية للمشرع العادي عند تنظيمه لهذا الحق؛ ومنها مبدأ 
المساواة في التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال التعليمي، 
ومبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته، مع الأخذ بالتدرج 

  .في تطبيق هذا المبدأ على المستويات الأخرى للتعليم
تمثل الاهتمام الدولي بالحقوق الاجتماعية ومن  :عاًراب

بينها الحق في التعليم في الاعلانات الدولية والاقليمية 
والمعاهدات والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه 
الحقوق، والتي كرست المعايير الدولية لحق التعليم، والتي 

نظيمها تشكل بمجملها مرشداً تسير على هداه الدول في ت
للحق في التعليم بحيث يلتزم بالحد الأدنى لضمان حق التعليم 
كمتطلب أساسي لتحقيق الدولة الاحتماعية والرفاه ل العلمي 

  .لأفراد
أن هناك توافقاً وتناغماً بين المبادئ الدستورية : خامساً

والمعايير الدولية في مجال التعليم، حيث راينا أن كافة 
  .ةً في الدساتير الوطنيةالمعايير الدولية مكرس

لاحظت الدراسة أن هناك قصوراً في مجال  :سادساً
المؤسسات التعليمية سواء على المستوى الإداري أو  استقلال

إلا أن هذا . المالي، لا سيما على مستوى المؤسسات الجامعية
شكلي أكثر منه عملياً، حيث نجد أن  استقلالالاستقلال هو 

يتوجب أن تتمتع به السلطات العامة  الاشراف المحدود والذي
المركزية، تحول وبموجب القانون إلى نوع من الرقابة الفعلية 

التي تمارسها السلطات المركزية على الإدارات التعليمية، 
وأوضح تجلياتها من خلال التدخل التشريعي أحياناً، والمتمثل 

كافة بالتعديل المتكرر للتشريعات الناظمة للعملية التعليمية ب
مستوياتها، أو التدخل الإداري من خلال التعديل المتكرر 
لغستراتيجيات التعليم، وفرض خطط وإستراتيجيات تتغير 
بتغير الأشخاص القائمين على السلطة المركزية المشرفة على 

  .قطاع التعليم
في  بالأخذ وبناء على النتائج السابقة، توصي الدراسة

  :الحالة الأردنية بما يلي
رة التزام المشرع العادي بالمعايير الدستورية ضرو - 1

والدولية في تنظيم التعليم، وعدم فرض قيود تؤدي 
 .لمصادرة أصل هذا الحق

لا بد من وضع خطط وطنية شاملة لمواءمة مدخلات  - 2
المؤسسات التعليمية ومخرجاتها مع متطلبات السوق، لا 
 سيما على مستوى التعليم الجامعي، وتقويم هذه الخطط

 .اءفقاً لقدرتها وكفاءتها في الأدو
من الضرورة بمكان القيام بوضع خطط تطويرية  - 3

وتقويمية لأداء الهيئات التعليمية وتحسين مستواها 
على كافة المستويات، وذلك من  والاجتماعيالمعيشي 

خلال خلق المؤسسات التي ينطوي تحتها هذا الكادر 
 .ببقية المهن الأخرى أسوةً

بإلغاء كافة صور التحصين التشريعي ضرورة القيام  - 4
للقرارات الإدارية في المجال التعليمي، وذلك لأن هذا 
التحصين يؤدي لمصادرة حق التقاضي، وبالتالي يتسم 

  .ريةبعدم الدستو
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، 1أيف ميني، المعجم الدستوري، ط  –أوليفيه دو هاميل  )2(

  ).465(ص
  ).465(أيف ميني، المرجع ذانه، ص –أوليفيه دوهامبل  )3(
ية للأشخاص الحسبان، النظام القانوني للحقوق الأساس )4(

دراسة تشريعية قضائية  -المعنوية في النظم الدستورية
وما ) 105(، ص39مجلة الشريعة والقانون، العدد . مقارنة
  .بعدها

 1093صدر هذا الدستور ونشر في الجريدة الرسمية رقم  )5(
  .8/1/1952بتاريخ 

 311.1صدر هذا الدستور ونشر في الجريدة الرسمية رقم  )6(
  .29/12/1978بتاريخ 

ونشر في الجريدة  23/5/1949صدر هذا الدستور بتاريخ  )7(
  .26/7/1949بتاريخ  2863الرسمية رقم 

الدباس وعلي أبو زيد، حقوق الانسان وحرياته، دار الثقافة  )8(
  ).111(، ص 2005للنشر والتوزيع، عمان، 

 )111. (الدباس وأبو زيد، المرجع ذاته، ص )9(
)10( Hans Joachim Faller, Op. Cit.(42) 
ادة السادسة الفقرة الثانية من الدستور الأردني تنص الم )11(

تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود : ( على أن 1952
إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع 

  ).الأردنيين
)12( Hans Joachim Faller, Op.Cit. (46). 
 35/72حكم المحكمة الفيدرالية الدستورية الألمانية  رقم  )13(



  2012، 1العدد  39، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 383 -  

  .29/5/1972بتاريخ 
 -علوان، ومحمد الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان )14(

، ص 2007الحقوق المحمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،
)319(.  

 ).320(علوان والموسى، مرجع سابق، ص )15(
. 1949من القانون الأساسي الفيدرالي الألماني  5/1المادة  )16(

) أ/20/1( من الدستور الأردني، والمادة )  15/1( المادة 
  .1978من الدستور الأسباني 

)17( Walter Kamper, Revista Española de Derecho 

Constitucional, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Numero 7, Enero- Abril 1984, P.254 
)18( Hans Joachim Faller, Op. Cit. 63. 
)19(  Heinrich Koller y Giovanni Biaggini, La nueva 

constitucion federal suiza, una vision general de las 

novedades y los aspectos mas destacados, UNED, 

Teoria y Realidad Constitucional, numero10-11, 

Segundo semester, 2003, p. (628). 
)20( Walter Kamper, Op. Cit. P. 182. 
بتاريخ  248قرارات المجلس الدستوري ذوات الأرقام  )21(

، ورقم 29/7/1986بتاريخ  210، ورقم 17/1/1989
مشار إليها في أوليفيه . 18/12/1986بتاريخ  217

  ).460. (إيف ميني، مرجع سابق، ص -دوهاميل
  ).461. (إيف ميني، مرجع سابق، ص - أوليفيه دوهاميل )22(
)23( Walter Kamper, Op. Cit. P. 167. 
)24( Walter Kamper, Op. Cit. P. 252 
  ).475.(إيف ميني، مرجع سابق، ص - دوهاميلأوليفيه  )25(
  ).476(إيف ميني، مرجع سابق، ص  - أوليفيه دوهاميل )26(
ونشر في الجريدة  23/5/1949صدر هذا الدستور بتاريخ  )27(

  26/7/1949بتاريخ  2863الرسمية رقم 
 311.1صدر هذا الدستور ونشر في الجريدة الرسمية رقم  )28(

  .29/12/1978بتاريخ 
 1093شر في الجريدة الرسمية رقم صدر هذا الدستور ون )29(

  .8/1/1952بتاريخ 
)30( Hans Joachim Faller, Op. Cit. P. 25 
)31( Hans Joachim Faller, Op. Cit. P. 38 
)32( Hans Joachim Faller, Op. Cit. P.38 
)33( Hans Joachim Faller, Op. Cit. P.38 
إبراهيم عبد العزيز شيحا، : لمزيد حول سمو الدستور أنظر )34(

ورية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، المبادئ الدست
وأيضاً نعمان . وما بعدها) 184. ( ، ص1982بيروت، 

الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، 
وما ) 532. (، ص1999دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام . بعدها
  .وما بعدها) 194(الدستوري الأردني، ص 

)35( Hans Joachim Faller, Op. Cit. P. 38. 
)36( Hans Joachim Faller, Op. Cit. P. 38. 
حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة  الحسبان، )37(

بواسطة الدعوى الدستورية الاحتياطية في النظم الدستورية 
مجلة الشريعة / المقارنة وخاصة النظام الدستوري الأسباني

. ص أكتوبر 28العدد .الإمارات العربية المتحدة /والقانون 
  .وما بعدها) 321(

  .1978من الدستور الاسباني  95/1المادة  )38(
)39( JAIME NICOLÁS MUÑIZ, Revista Española de 

Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Numero 7, Enero- Abril 1984, P.343. 
 9/1995هذا الفصل بموجب القانون الأساسي رقم ألغي  )40(

  .20/11/1995بتاريخ 
)41( JAIME NICOLÁS MUÑIZ, Op. Cit. 
ومن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن  )42(

التعارض بين الدستور والمعاهدات الدولية نذكر على سبيل 
المثال لا الحصر حكمها الدستوري بخصوص التعارض 

ة ماسترخت، وكذلك حكمها رقم بين الدستور ومعاهد
بعدم التوافق بين القانون  28/5/1992بتاريخ  79/1992

  .الوطني والقانون الأوربي
وتطبيقاً لهذا النص فقد صدرت عدة قوانين أساسية  )43(

للمصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق 
القانون الأساسي : والحريات منها على سبيل المثال

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية للمصادقة على 
والاجتماعية والثقافية، وكذلك القانون الأساسي للمصادقة 

لحقوق  ةعلى التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الأوروبي
الإنسان والمواطن، والتي بموجبها تم الاعتراف 

لحقوق الإنسان،  ةبالاختصاص القضائي للمحكمة الأوروبي
ط بالاختصاص القضائي الوطني وأن هذا الاختصاص يرتب

للدول الأوربية على أساس التكامل بينهما لا التعارض 
  .بينهما

تم تنظيم هذه الطريقة للجوء للمحكمة الدستورية الأسبانية  )44(
من الدستور ) 34-31(بموجب الفصل الثاني في المواد 

عيد الحسبان، الضمانات : لمزيد انظر، 1978الأسباني 
قتضيات الدستورية دراسة مقارنة، القضائية لحماية الم

مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الأول، العدد الأول، 
  .وما بعدها) 348(ص
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من الدستور ) 37-35(بموجب الفصل الثلث في المواد 

  .1978الأسباني 
الدستورية الأسبانية تم تنظيم هذه الطريقة للجوء للمحكمة  )46(

-41(بموجب  العنوان الثالث في الفصل الأول في المواد 
، ولمزيد حول هذه 1978من الدستور الأسباني ) 47

حماية الحقوق الأساسية والحريات لحسبان، : الطريقة أنظر
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  .وما بعدها) 321(، مرجع سابق، ص الدستورية المقارنة 

Lorenzo M. Baquer, El Control Por El Tribunal Constitucional 

De La Actividad No Legislativa Del Parlamento, p. 88.  

Louis Favoreu, Tribunales Constitucionales Y Derechos 

Fundamentales, C.E.C, Madrid, 1994, P. 167. 
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سبيل المثال علي عبد العال سيد احمد، فكرة القوانين 
  .وما بعدها 26، 1990الأساسية، 
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المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في : (على أن
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من قانون محكمة العدل العليا الأردنية رقم  9المادة   )51(
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  ).307(علوان والموسى، مرجع سابق، ص  )54(
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أول  تفسير رسمي لمصطلح حقوق الإنسان  1948
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الإنسان بالرغم من انه لم يصدر على شكل معاهدة ملزمة 

ظر لمزيد حول القيمة القانونية للإعلانات الدولية ان. قانونياً
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  ).110(ص
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بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللجنة المعنية 
  . المذكور أعلاه

من العهد الدولي  13من المادة  4و 3لمزيد أنظر الفقرتين  )60(
  .1966الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

من العهد الدولي  13من المادة  4و 3انظر الفقرتين  لمزيد )61(
  .1966الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بالحقوق 

الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  )62(
 4839المرأة والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 

  .1/8/2007بتاريخ 
ية والمنشورة في الجريدة الرسم 1989اتفاقية حقوق الطفل  )63(

  ). 3993(، ص16/10/2006بتاريخ  4787رقم 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ) 2(دة انظر الما )64(

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  2/1المادة 
من العهد الخاص بالحقوق  2/2والسياسية، المادة 

  .تماعية والثقافيةالاقتصادية والاج
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  1989اتفاقية حقوق الطفل 
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الحسبان، عيد حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة بواسطة 

الدعوى الدستورية الاحتياطية في النظم الدستورية المقارنة 
/ ونمجلة الشريعة والقان/ انيوخاصة النظام الدستوري الأسب

 .أكتوبر 28العدد دة، الإمارات العربية المتح
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الدستورية دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، 
  .البحرين، المجلد الأول، العدد الأول

اسية للأشخاص النظام القانوني للحقوق الأس، الحسبان، عيد
. دراسة تشريعية قضائية مقارنة - المعنوية في النظم الدستورية
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The Educational Rights in the Constitutional Organizations: 
An Analytical Comparative Study 

 
 

Eid Al-Husban* 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to shed light on the limits of the constitutional order of the, as one of the most important 

social right, this one hand. On the other hand stand on the borders of the State's obligations emanating from 
the right of education, as well as the obligations of parents. It is a third party statement of the various 
guarantees of this right either by express provision on this right in the constitutional document or documents 
of international and ratified or through the judiciary's role in perpetuating the constitutional process 
guarantees of the right.  

This study also comes to confirm the importance of a broad interpretation of constitutional provisions 
and the relevant international right to education, the role of this interpretation of the possibility of extraction 
rights derived from this right. On the other hand stand on the purpose of constitutional recognition of such a 
right, and as a nucleus and the basis for the rest of the other fundamental rights. And that the way to answer 
the following questions: To what extent is the recognition of the constitutional guarantee of the right to 
education? What are the limits and nature of the obligations of the constitutional recognition of the right to 
education, and are they obligations of result or conduct?. As well as the question about the limits of the 
state's role to intervene in this area you stop at supervision or is it up to the level of direct intervention in the 
direction of formal education? Further to the above, to what extent can we talk about the independence of 
educational institutions in management and development strategies?  
 
Keywords:  Educational Rights, Fundamental Rights, Constitutional Organization, Constitution, 

Educational Concept.  
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